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رـــــــر وتقدیـــــــــشك

الحمد االله الذي وصینا نعمة العلم، الحمد االله الذي أنعمنا بالعقل، نحمدك یا رب على كل نعمك

ولم یبخل علینا جهدًا نتقدم بأسمى عبارات الشكر وتقدیر إلى الذي مهد لنا طریق المعرفة والعلم 

" الذي طالما رفقنا بكل رفق ومودة وغرس فینا بلول أعمروهو فضیلة الأستاذ المشرف الدكتور "

العزیمة جازه االله خیر جزاء

كما لا یفت لنا في هذا المقام أن نتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة

إلى أعضاء المناقشة على الاحترامویطیب لنا كذلك تقدیم أخلص عبارات تقدیر وشكر وكل 

تفضلهم وقبول قرأة هذه المذكرة والتدقیق فیها بغرض تصویبها والزیادة في إثرائها العلمي ترككم 

االله ذخرا لطلبة العلم.

الطالبین

محرز-

محمد-



إهـــــــــــــــداء

هبة الرحمان وفیض الحنان وشعلة الإیمان إلى التي تعبت وسهرت من أن أحقق أحلامي إلى إلى 

التي ینبض قلبي باسمها كل یون مني لكي یا قرة عیني "أمي الغالیة"

حیاته بالكد والتعب إلى من علمني أن الحیاة عطاء بلا حدود إلى من أطعم حقي إلى الذي أثنى 

بالعلم وعلمني الصبر والإرادة "أبي العزیز"

إلى الشموع التي تنیر دنیة إخوتي وأخواتي

إلى كل زملائي وزمیلاتي  

رزالطالب مح



إهـــــــــــــــداء

إلى من أثرت فیّا الطموح إلى المعرفة ودفعت بي إلى دربي العلم وعلمتني من الصغر حب العمل 

عمرها.في دق أمي الغالیة منبع الحنان والمحبة والعطاء أطال االله االص

إلى 

قلبي إخوتي رفقاء الدربي في الحیاة سدد االله خطاهم. ریحا حین 

كر أبي الغالي تغمده االله برحمته وجعله في الفردوس الأعلى.إلى ذ

حث علم.اإلى كل الزملاء وب

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا.

الطالب محمد



قائمة لأهم المختصرات

أولا: باللغة العربیة

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.ج.ر.ج.ج.د.ش:

الجریدة الرسمیة ج.ر:

دون بلد النشر.د.ب.ن: 

دون دار النشر.د.د.ن: 

دون طبعة.د.ط:

: من الصفحة إلى الصفحة.ص.ص

صفحة.ص: 

طبعة.ط: 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.ق.إ.م.إ:

.الجزائريمدنيقانون ال:ج.مق.

ثانیا: باللغة الأجنبیة

P : Page.





مقدمة                                                                                                              

2

إلى جعل حق اللجوء إلى القضاء والمطالبة بضمان وحمایة حقوق عمد المؤسس الدستوري

.1من دستور الجمهوریة الجزائریة40الأفراد أحد مبادئه الدستوریة وذلك بشكل صریح في مادة 

حة أو المطالبة بحق، والإنسان خلقه االله في كلما كانت له مصلشخص إلى القضاء یلجأ ال

القدمالأرض من أجل أن یعمروها فبالتالي یحتاج إلى نشاط أو عمل، وفكرة العمل عرفها الإنسان منذ

انونیةالتأثیر السریع بتغیر المعطیات القمإلاّ أنها عرفت تطورًا في الحاضرات الحدیثة خاصة أما

في إطار رع الجزائري إلى وضعهالاجتماعیة، تنشأ عن العمل علاقات سعى المشوالاقتصادیة وا

ذه قانوني، فهذه العلاقات ترتب عدة نزاعات وذلك لعدة أسباب مختلفة، ونظرًا لحساسیة وطبیعة ه

تفصل وتنظر في مثل هذه إلى جعل جهة قضائیة الجزائريالنزاعات المترتبة أمر دفع بالمشرع

ل كفمجال تنبیه أنّ النزاعات المترتبة في هذا الالمع ،ب بین أرباب العمل والعمالو شالقضایا التي ت

رحلة هذه الإجراءات تأتي ماخلیة داخل المؤسسات وفي حالة استنفاذلها المشرع أنظمة التسویة الد

إجراءات التسویة الودیة.التسویة القضائیة وذلك بعد فشل أخرى وهي مرحلة 

الجزائر ضمن الأنظمة القضائیة القائمة وكان له أول تنظیم عن طریق یعد قضاء العمل في

بق في الجزائر ثم بعد ذلك سلكت تمدید العمل بتشریع الفرنسي المطوذلك ل257-62إصدار الأمر 

الذي یرتبط مع ظهور قانون العمل في الجزائر، وفي 2782-65الدولة الجزائریة إلى إصدار الأمر 

1990كأول تنظیم فعلي لقضاء العمل، ثم في سنة 61-72أصدرت الجزائر الأمر رقم 1972سنة 

المتعلقة بتسویة النزاعات الفردیة في العمل الذي 04-90تنظیم آخر بمقتضى القانون رقم أضیف

محاكم العمل.الودیة أو القضائیة أو إعادة تنظیم شمل مختلف الجوانب خاصة ما تعلق بتسویة 

، المعدل بـ 1996دیسمبر 8، صادرة في 76، ج.ر عدد 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 96/438مرسوم الرئاسي رقم -1

، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل14، المؤرخة في 25عدد ،، ج.ر2002أبریل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم 

01-16، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، المؤرخة في 63، ج.ر عدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 08/19

.2016مارس 7صادرة في 14، ج.ر عدد 2016مارس 06المؤرخ في 

نوفمبر 23صادرة في 96عدد المتضمن التنظیم القضائي، ج.ر 1965نوفمبر 16المؤرخ في 278-65الأمر رقم -2

1965.
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إنّ النزاعات المترتبة عن علاقات العمل أو بصیغة أخرى الخصومة القضائیة في المواد 

الاجتماعیة تباشر عن طریق دعوى قضائیة وفقًا لشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها

لإداریة مما یعني أنّ المشرع أخضع جانب من المتعلق بالإجراءات المدنیة وا08/09قانون بموجب 

الإجراءات التقاضي أمام المحكمة الاجتماعیة للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون رقم 

وكذا قانون رقم 90/04مع ضرورة احترام النصوص الخاصة الواردة في القانون رقم 08/093

90/11.

شرع ما كرسه المأمام القسم الاجتماعي وذلك تباشر الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة

بموضوع الخصومة القضائیة في فللإحاطة ، نظام العامالمن النوعي الذي جعلهفي ظل الاختصاص 

المواد الاجتماعیة فلابد من البحث عن الإجراءات التي كفلها المشرع للتقاضي أمام المحكمة 

وى فیتمفي المواد الاجتماعیة المباشرة عن طریق الدعالاجتماعیة ثم بعد ذلك فإن الخصومة القضائیة 

فیها الفصل بموجب أحكام قضائیة تختلف طبیعتها.

ل عیة كفإنّ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في شأن الخصومة القضائیة في المواد الاجتما

اص ستثناه بنص خلها المشرع طرق الطعن فیها من أجل تفعیل مبادئ التقاضي على درجتین إلاّ ما ا

أجبناولن تكون دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة إلاّ إذا

تنظیم : ما مدى فعالیة النصوص القانونیة المكرسة من طرف المشرع الجزائري لعلى الإشكالیة الآتیة

الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة؟.

لمواضیع یحتاج إلى ضرورة انتهاج المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل واستقراء إنّ هذا النوع من ا

جملة النصوص القانونیة المنظمة للخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة، ومن جهة أخرى تحلیل 

بعض الآراء الفقهیة والتدقیق في النصوص القانونیة خاصة التي سعت إلى إیجاد حلول لمختلف 

طرحها موضوع الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة.الإشكالات التي ی

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25، الموافق لـ 1429صفر 18، المؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008أفریل 23، المؤرخة في 21والإداریة، ج.ر عدد 
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دراسة الإطار المفاهیمي للخصومة القضائیة في الموادمحاولینثنائيتقسیم وقد اتبعنا 

تمحور الخصومة الاجتماعیة أمام القضاء ترتب أثار قانونیة تواعتبار، (الفصل الأول)الاجتماعیة 

.(الفصل الثاني)فهذا ما سنتناوله في أساسا في الأحكام والقرارات القضائیة 



الفصل�الأول 

الإطار��المفا�ي���ل��صومة�

القضائية����المواد�الإجتماعية
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ل الفقه القانوني والتشریع الوضعي، أین حاو اهتمامیعتبر موضوع الخصومة القضائیة محور 

أغلب الجانب الأول دراسة الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة في شقها المفاهیمي بینما قننت

التشریعات الأحكام والإجراءات القانونیة الخاصة بها، وذلك بغیة وضع حلول لأغلب الإشكالات

لقضائیة في المواد الاجتماعیة.القانونیة التي یطرحها موضوع الخصومة ا

ونكیام بكل الجوانب المرتبطة بالخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة ولایقتضي منا الإلم

تماعیة ولمباشرة الخصومة في موادها الاج(المبحث الأول)،المفاهیمعن طریق دراسة الجانب ذلك إلاّ 

(المبحث الثاني).جملة من الشروط القانونیة استیفاءأمام الهیئات القضائیة لابد من 
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الأولالمبحث 

الاجتماعیةمفهوم الخصومة القضائیة في المواد 

في الدراسات القانونیة أمر ینطبق على بط المفاهیم مسألة ذات أهمیة قصوىتعد مسألة ض

موضوع الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة لذا یُفترض منا مسبقا تقدیم تعریف الخصومة 

لمؤطرةاالقضائیة في المواد الاجتماعیة وذلك قبل التطرق إلى الأحكام القانونیة العامة أو الخاصة 

(المطلب الأول).لهذا الموضوع 

ن الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة تشترك في بعض أحكامها مع سائرمن البدیهي أ

نوان الخصومات القضائیة التي قد تضم أو تنقطع في العدید من الحالات وهذا ما سیتم دراسته تحت ع

(المطلب الثاني).عوارض الخصومة القضائیة 

ولالمطلب الأ 

الاجتماعیةخصومة القضائیة في المواد التعریف 

توجب یبدو من الوهلة الأولى أن إتیان تعریف الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة أمر ی

نظرا لبعض الخصوصیات التي تتسم بها الخصومةو (الفرع الأول)القانوني علینا دراسة مدلولها 

.الثاني)(الفرع دافع یجعلنا نقوم بدراسة خصائص هذه الأخیرة الاجتماعیةالقضائیة في المواد 

ها ولتوضیح أكثر في مسألة الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة سنقوم بعقد تمییز بین

(الفرع الثالث).وبین بعض الخصومات القضائیة الأخرى 
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ولالفرع الأ 

الاجتماعیةالمقصود بالخصومة القضائیة في المواد 

لقانونيبد من تبیان المدلول االاجتماعیة لاقبل دراسة المقصود بالخصومة القضائیة في المواد 

في وبعد ذلك المدلول القانوني للخصومة القضائیة(أولا)،للخصومة القضائیة في الأحكام العامة 

.(ثانیا)الأحكام الخاصة بالمواد الاجتماعیة

المدلول القانوني للخصومة القضائیة وفقا للأحكام العامةأولا:

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الخصومة القضائیة في عدة 09-08نظم القانون 

على مختلف نصوص الاطلاعفصول، أین عالج مختلف الإجراءات القانونیة المتعلقة بها، وبعد 

القانون السابق ذكره أعلاه یتضح أن المشرع الجزائري تغاضى عن منح تعریف للخصومة القضائیة 

.4راءات مباشرتها أمام الجهات القضائیةتبیان إجباكتفىبل 

للخصومة القضائیة في تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة فلابد أن نلجأ اا أنه لم یرد تعریفنظر 

إلى الفقه القانوني لإزالة الغموض الذي یعتري هذا المصطلح القانوني، وعلیه الخصومة القضائیة 

بینما عرفها البعض أنها: "حالة 5شر لرفع دعوى أمام القضاءمجموعة من الإجراءات القانونیة التي تبا

إلى تطبیق القانون في قانونیة تتولد عن رفع دعوى قضائیة وكذا مجموعة الأعمال القانونیة الهادفة 

.6حالات معینة بواسطة القضاء"

، 12ج.د.ش، عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.23/04/2008مؤرخ في 

دیوان المطبوعات بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، (نظریة الدعوى، الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة)،-5

.30، ص.2001الجزائر، ، الجامعیة

، 2015، منشورات أسكلوبدیا، الجزائر، 3عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أداء الفقه وأحكام القضاء، ط-6

.386ص.
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یستخلص من خلال التعاریف الفقهیة أعلاه أن الخصومة القضائیة ألیة یباشر من خلالها 

الشخص أو الفرد دعوى قضائیة للمطالبة بحق من الحقوق أو لحمایة حقه أمام جهاز العدالة.

الاجتماعیةالمدلول القانوني للخصومة في الأحكام الخاصة بالمواد ثانیا: 

ني لهما لتوضیح المدلول القانو یتضح من العنوان أنه هناك مصطلحین قانونین ینبغي التطرق 

من جهة أخرى مصطلح المواد الاجتماعیةیة والتي تم توضیحها سابقا، وضائمن جهة الخصومة الق

عرف المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة لم ی09-08خاصة أن المشرع الجزائري سواء في قانون 

تعلقة المتعلق بقانون العمل والقوانین الأخرى الم11-90الخصومة القضائیة الاجتماعیة ولا قانون 

.والاجتماعیةالفردیة بالمنازعات 

الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المشرع الجزائري ذكر من قانون500إلاّ أنه تحلیلا للمادة 

الاجتماعیة یقصد بها تلك بمعنى أن المواد، 7الاجتماعيالقسم اختصاصاتعلى سبیل الحصر 

وترفع أمام القسم 500القضائیة التي یكون موضوعها أحد المواضیع المذكورة في المادة الدعاوى

الاجتماعي للجهة القضائیة المختصة.

نيالفرع الثا

الاجتماعیةخصائص الخصومة القضائیة في المواد 

بحكم أن الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة تمس بالدرجة الأولى حقوق الأفراد من

طائفة العمال، الحق النقابي، الحق في الإضراب، وكذلك الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي 

یة بخاصیةوالتقاعد وذلك یعني أنها مسائل قضائیة حساسة جعلها تتمیز بمجموعة من الخصائص بدا

عض بء فای، بالإضافة إلى ضرورة ولزوم است(ثانیا)وكذا بساطة الإجراءات )(أولاالطابع المستعجل 

(ثالثا).الشروط القانونیة لقبول هذه الخصومة على مستوى الجهة القضائیة 

.مرجع سابق، والإداریةالمتعلق بالإجراءات المدنیة 09-08قانون -7
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الاجتماعیةالطابع المستعجل للخصومة القضائیة في المواد أولا: 

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، یتضح 09-08من قانون 505بالعودة إلى المادة 

یجب "ما یليللمنازعات الاجتماعیة أین أورد المشرع الجزائري أثناء تكریسه للمادة الاستعجاليالطابع 

كما أن أغلب القوانین العمالیة نصت على ضرورة، 8جال"القاضي أن یفصل فیها في أقرب الآعلى

في النظر في النزاعات العمالیة المعروضة أمامها وهذا ما تؤكده على سبیل المثال المادة الاستعجال

، بمفهوم هذه المادة فإنه ینبغي لعمل في االنزعات الفردیة المتعلق بتسویة 90/04من القانون 38

.9یوم15على القاضي أن یعقد الجلسة الأولى في النظر في القضیة في أجل أقصاه 

الاجتماعیةبساطة إجراءات الخصومة القضائیة في المواد ثانیا: 

لا یمكن مباشرة الخصومة القضائیة عموما والخصومة الاجتماعیة خصوصا إلا بإتباع جملة 

فصل فیها ضمن هذا العنصر لأنها ستكون محور دراسة في راءات المقررة قانونا والتي لن نمن الإج

أغلب القوانین الإجرائیة المقارنة لا تشترط بالتقید ببعض ر لاحق من هذه المذكرة، إلاّ أنه عنص

.)10(الساریة والمعمول بها أمام الهیئات القضائیة الأخرىالشكلیات الإجرائیة

د خاصیة لزوم استیفاء بعض الشروط القانونیة لقبول الخصومة القضائیة في المواثالثا: 

الاجتماعیة

تتمحور خاصیة لزوم استیفاء بعض الشروط القانونیة لقبول الخصومة القضائیة في المواد 

الاجتماعیة أنها تتطلب لقبولها على مستوى القضاء إما إرفاق الملف بمرفقات معینة والقیام بإجراءات 

والإداریة، مرجع سابق.المتعلق بالإجراءات المدنیة 09-08قانون رقم -8

، الصادرة بتاریخ 6، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج.ر عدد 1990فیفري 6، المؤرخ في 04-90قانون رقم -9

07/02/1990.

عیساني محمد، أنظمة تسویة منازعات العمل الفردیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة -10

.166، ص.2016لود معمري، تیزي وزو، و السیاسیة، جامعة موالعلوم الحقوق 
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یان إلاّ أنه سنقوم بتبوبعض القوانین العمالیة09-08خاصة وذلك ما هو واضح في مواد قانون 

وانها.العنصر إنما سنقوم بدراستها في أفي هذاطبیعة هذه المرفقات أو الإجراءات 

ثالثالالفرع 

تمییز الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة عن بعض الخصومات الأخرى

تتعدد القضایا المرفوعة أمام المؤسسة القضائیة المتمثل في جهاز العدالة وذلك في شتى

التكییف القانوني لموضوع الخصومةالقضائیة، ویتم تحدید القسم في الفصل حسب الاختصاصات

لیها كما تبین سابقا أن الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة أنها تتصف بخصائص تم الإشارة إ

أمر یجعلنا نمیز هذه الأخیرة عن بعض الخصومات،سابقا مما یمیزها عن سائر الخصومات الأخرى

مة الخصو وفي الأخیر نمیز (ثانیا)بعدها الخصومة العقاریة (أولا)منهاالخصومة المدنیة الأخرى 

.(ثالثا)القضائیة في المواد الاجتماعیة عن الخصومة في المواد التجاریة

تمییز الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة عن الخصومة المدنیةأولا: 

ة في تشترك الخصومة القضائیة في المواد المدنیة مع الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعی

نه أبعض الشروط وإجراءات المباشرة حسب ما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلا 

لفصلمواعید ا(أ)بین الخصومتین سواء ما یتعلق بالجهة المختصة في الفصل اختلافهنالك أوجه 

(ج).في الفصل كذا تشكیلة الجهة القضائیة المختصة و (ب)

:الاختصاصمن حیث -أ

حقوق عینیة أو التي یكون موضوعها إما سم المدني بالنظر في جمیع الدعاوىیختص الق

الخاصة بالمسؤولیة والهادفة إلى طلب تعویض عن مختلف الأضرار، إلا أن شخصیة وكذا الدعاوى
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خاصة بالمواد الاجتماعیة التي وجب أن یفصل فیها قاضي استثنائیةالمشرع الجزائري وضع قاعدة 

.11القسم الاجتماعي نظرا أن القضایا في المواد الاجتماعیة من النظام العام

"غیر أنه في :09-08من قانون 32هذا المبدأ في نص المادة الجزائري عالج المشرع 

تثناءباسیها الأقسام، یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع النزاعات المحاكم التي لم تنشأ ف

القضایا الاجتماعیة".

مواعید الفصل-ب

ة حیث أوجب المشرع القضااستعجاليكما بیننا سابقا أن قضایا القسم الاجتماعي لها طابع 

فیها في أقرب الآجال.لالفص

من حیث التشكیلة-ج

الأصیل كما تم التطرق إلیه أعلاه ویقوم بالفصل في الاختصاصسم المدني صاحب یبقى الق

.12معروضة أمامه ویتشكل من قاضي فردالقضایا ال

تمییز الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة عن الخصومة العقاریةثانیا: 

یقتض لقبول الخصومة في المواد العقاریة أن تكون مستوفیة لجل الشروط الشكلیة 

الأمر ذاته ینطبق على الخصومة في المواد ، 09-08المنصوص علیها في قانون والموضوعیة

عنالاجتماعیة ولو أنها تتسم ببعض الخصوصیات، مسألة یمیزها عن الخصومة في المواد العقاریة 

، الجهة القضائیة المختصة في الفصل (ب) (أ)جوانب سواء من حیث طبیعة الحق المطالب به عدة 

والشكلیة (ج).

مع النصوص الجدیدة ومحینههلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (دراسة تقلیدیة ومقارنة -11

.32، ص.2017، منشورات لیجوند، الجزائر، )L.M.Dوالنظام الجامعي الجدید 

.32نفسه، ص. مرجع ال-12
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طبیعة الحق المطالب به-أ

من ذات القانون أعلاه فإن الحق المطالب به أو المراد حمایته أثناء 500تأسیسا بالمادة 

، بینما ت الممنوحة أصلا للقسم الاجتماعيمباشرة الخصومة في المواد الاجتماعیة هي تلك الصلاحیا

إلى 511طبیعة الحق المطالب فیه في الدعوى العقاریة هو ما عالجه المشرع الجزائري في المواد 

من ق.إ.م.إ والمتعلقة بحق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى، كل ما یتعلق بالحیازة والتقادم 517

عقاري كل ما یتعلق كما تشمل كذلك قضایا القسم ال، 13إثبات الملكیةو لنشاط العقاريبالإضافة 

وكل ما یتعلق بحمایة كل حق ذو والاستعمالوالارتفاقالانتفاعبالحقوق العینیة العقاریة من حق 

.14صلة بالعقار

الجهة القضائیة المختصة في الفصل-ب

لفصل في القضایا ئیة المختصة في اافصل المشرع الجزائري بشكل صریح بین الجهات القض

الاجتماعیة واعتبرها من النظام العام، أین منح القسم القضایاصة في الفصل فيالعقاریة والجهة المخت

.15العقاري صلاحیة الفصل في كل دعوى تكیف على أساس أنها دعوى تحمل حقّا عقاریّا

من حیث التشكیلة-ج

یتشكل القسم العقاري من قاضي فرد وله صلاحیة النظر والفصل في القضایا المتعلقة 

قاریة، بینما یتشكل القسم الاجتماعي من قاضي فرد ومساعدین حسب النشاط القضائي بالأملاك الع

.16للمحكمة

سابق.الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ، المتعلق بقانون09-08، من قانون 517إلى 511أنظر المواد -13

، دیوان 3لمدنیة (الدعوى القضائیة دعاوي الحیازة......)، الجزء الأول، طاابراهیمي، الوجیز في الإجراءات محمد-14

.44ص.، 2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.90، ص.2006محمد ابراهیمي، القضاء المستعجل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -15

.33، 32ص.سابق، ص.الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع هلال العید، الوجیز في شرح قانون-16
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یة.ثالثا: تمییز الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة عن الخصومة في المواد التجار 

تجاریةمة القضائیة في المواد الللتمییز بین الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة والخصو 

لقضائیة اوكذا الجهة (أ)ة به المراد المطالبمن التطرق إلى بعض المعاییر، بدایة بطبیعة الحق بدلا

(ج).الخصومتین بالإضافة إلى الإثبات في كلا(ب)المختصة وتشكیلتها 

ن حیث طبیعة الحق المراد المطالبة بهم-أ

أن یكون لابدا موضوعا من طرف القسم التجاري لقبول الخصومة شكلا وعدم رفضه

المتعلق بالقانون 59-75ن الأمر م536إلى 532ا المواد موضوعها متعلق بالمنازعات التجاریة وفق

بینما طبیعة الحق في القسم الاجتماعي قد تم شرحه سابقا أثناء 17التجاري الجزائري المعدل والمتمم

التمییز الخصومة الاجتماعیة عن الخصومة العقاریة

القضائیة المختصة وتشكیلهامن حیث الجهة-ب

حكام القانون التجاري ظر في المنازعات التجاریة طبقا لأالقسم التجاري هو المختص في الن

القسم أما من حیث التشكیلة فیشترك18التي تعد من اختصاصات الأقطاببعض القضایا واستثناء

.19الاجتماعي والتجاري بحیث تتشكلان من قاضي ومساعدین

الإثباتمن حیث -ج

ث یكون الحق عدیم القیمة إذا تعد مسألة الإثبات ذات أهمیة بالغة في العلاقات القانونیة، بحی

صاحبه عن إثبات وجوده وتقدیم الدلیل أمام القاضي بالطرق الجائزة والمسموحة قانونا لإثبات عجز

المؤرخة 87ج.د.ش، العدد ، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر.ج.1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر -17

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30في 

عبد االله مسعودي، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، -18

.256، ص.2018

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 4عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط-19

.167، ص.2009
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ضع لمبدأ حریة الإثبات ذلك فالإثبات في المواد التجاریة یخ، 20واقعة قانونیة متنازع فیها بین الخصوم

بینما الإثبات في المواد الاجتماعیة فإن عبء 21والائتمانالبیئة التجاریة على السرعة والثقة لاعتماد

.22إلاّ ما جاء بنص خاصالطرفان ویلتزم القاضي بالحیاد الإثبات یتقاسمان فیه

الثانيالمطلب

الاجتماعیةعوارض الخصومة القضائیة في المواد 

بل یستثني المشرع الجزائري الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة بعوارض خاصة بها،لم 

یة والخاصة بشتى الخصومات القضائأخضعها لتلك الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

نهأالخصومة إلى غایة الفصل فیها إلاّ استمراریةالذي مفاده ،عن الأصلاستثناءفتعد العوارض 

أو إقرار المشرع لهذه الأخیرة لم یكن عبئا بل لأهداف معینة سواء حمایة طرف من أطراف الخصومة

تشریع ضمان حسن سیر العدالة من جهة أخرى، فتتجسد عوارض الخصومة القضائیة حسب ال

رع(الفوانقضائهاإلى جانب وقف هذه الألیة (الفرع الأول)انقطاعهاوالمعمول به في ضم الخصومة 

الثاني).

دي، الواضح في شرح القانون المدني (الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة طبقا لأحداث التعدیلات عمحمد صبري الس-20

.7، 6، ص.ص.2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )ومزیدة بأحكام القضاء

، مقال منشور على الموقع 65، ص2010، )د.ب.ن(ل بقدار، حریة الإثبات في المادة التجاریة، الجزء الثاني، كما-21

الإلیكتروني الآتي:

https://www.usjp.cerist.dz تاریخ الإطلاع: 2020/03/13

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 6العدد مجلة الفكر،، "عبء الإثبات في المواد المدنیة والجزائیة"هدى زوزو، -22

.160، ص.2007محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الأول

وانقطاعهاضم الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة 

ضمن مقتضیات هذا الفرع سنقوم بدراسة عارضین للخصومة القضائیة بدایة بضم الخصومة 

لحالات ، ثم بعد ذلك التطرق إلى أسباب وا(أولاً)القضائیة من حیث تكریس والأسباب المقررة قانونا 

(ثانیًا).هذه الخصومة انقطاعالمؤدیة إلى 

ضم الخصومة القضائیة من حیث التكریس والأسباب المقررة قانوناأولا: 

إلى 207رض ضم الخصومة القضائیة والفصل فیها في المواد اعالج المشرع الجزائري ع

الخصومةبالإضافة إلى تبیان شروط ضم (أ)من ق.إ.م.إ، والتي یبین فیها فحوى هذا العارض 209

(ج).ة ضائیة آثار من الناحیة القانونیعملیة ضم الخصومة القیه إلى أن لویجدر التنب(ب)القضائیة 

مبدأ جواز ضم الخصومات-أ

"إذا وجد إرتباط بین والتي تنص على أنه من ق.إ.م.إ 207بالعودة إلى نص المادة 

خصومتین أو أكثر معروضة أمام نفس القاضي جاز له ولحسن سیر العدالة، ضمها من تلقاء نفسه 

.23أو بطلب من الخصوم والفصل فیها بحكم واحد"

ضم الخصومات القضائیة وذلك یستخلص من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري أجاز للقاضي 

ة في نص الماد"أجاز له"المشرع عبارة استعمالي ودلیله بشكل جواز بل لیس على سبیل الإلزام 

207.

ئیةشروط ضم الخصومة القضا-ب

بشكل صریح على شروط ضم علاه فإن المشرع الجزائري لم ینصتحلیلا للمواد المذكورة أ

بشكل ضمني والمتمثلة في وجود خصومتین أو أكثر أمام ذات استخلاصهاالخصومات بل یمكن 

).2(بالإضافة إلى وحدة موضوع الدعوى )1(الجهة القضائیة 

مرجع السابقوالإداریة، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 09-08قانون رقم -23
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وجود خصومتین أو أكثر-1

س الجهة القضائیة وفي نفس الدرجةینبغي لضم الخصومات وجود أكثر من خصومة أمام نف

فادها وجود صلة وثیقة والتي م، الارتباطام حالة شرط وجود خصومتین أو أكثر تجعلنا نكون أمفبتالي

.24یكون من الأنسب ضمها أمام جهة قضائیة واحدةبین دعویین

القضائیة أحد مبادئ الركیزة وعارض ضم الخصومة إحدى الحالات الهیئة وبحكم أن سیر 

تلقائیا من التي تخدم هذا المبدأ، وقد یكون المطالبة بضم الخصومة من طرف الخصوم، كما قد یكون

.25طرف القاضي

القضائیةوحدة موضوع الدعوى-2

ل تتمثل وحدة موضوع الدعوى القضائیة في وحدة النزاع ووحدة الأطراف وكذا السبب والمح

أن یرفع أحد الخصوم ضد خصمه دعوى معینة فیقوم هذا الأخیر برفع دعوى :على سبیل المثال

.26مماثلة ضد خصمه حول ذات الحق أو ذات الموضوع

آثار الخصومات القضائیة-ج

ن حسن سیر أولهما ضمایترتب عن ضم الخصومات القضائیة آثار قانونیة ذات أهمیة بالغة

.27موضوع واحد لذا من الأفضل ضم الخصومتینر حكمین متناقضین فيالعدالة وكذا تفادي صدو 

ویجدر التنبیه أن المشرع الجزائري عالج نقطة الفصل في الخصومة القضائیة في ملف واحد 

والتي یكون عن طریق حكم واحد، أین تعد مسألة الفصل من المسائل الولائیة للقاضي والتي تكون 

، 2008شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نبیل صقر، الوسیط في -24

.233، 232ص.ص.

، منشورات بغدادي، الجزائر، 2)، ط08/09بریارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (قانون رقم -25

.162، ص.2009

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2رح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طمسعودي عبد االله، الوجیز في ش-26

.78، 77، ص.ص.2010

دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، -27

.136، ص.2008(الدعوى القضائیة)، دار هومة، الجزائر، 
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ن الخصوم، أما بخصوص الدعاوى المفصولة غیر قابلة للطعن، وأن سلطة الفصل منوطة للقاضي دو 

بأحكام مستقلة فیكون كل حكم منها قابل للطعن فیه وحده، ولا یجوز بعد ذلك إثارة الضم من جدید 

.28الاستئنافأمام قاضي 

الاجتماعیةالخصومة القضائیة في المواد انقطاعثانیا: 

هذه الأخیرة عن السیر بحكم القانون ولیس عارض الخصومة القضائیة وقفانقطاعیعني 

مس المركز القانوني لأحد أطراف الخصومة أو في مما ییتصل بالشخص أو أحد أطراف الخصومة، 

وبالعودة إلى التشریع الجزائري في قانونه الخاص ، 29حالة الإنابة یطرأ عارض على من ینوبه

كما أشار وبین الأثار المترتبة (أ)،الخصومة انقطاعأسباب فعدّد المشرع والإداریةبالإجراءات المدنیة 

(ب).عن هذا العارض 

الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیةالأسباب المؤدیة لإنقطاع-أ

"تنقطع الخصومة في القضایا التي تكون من ق.إ.م.إ المنصوص فیها: 210تأسیسا بالمادة 

غیر مهیأة للفصل للأسباب الآتیة:

لتقاضي في أحد الخصومتغیر أهلیة ا-1

فاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للإنتقالو -2

.30وفاة أو إستقالة أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثیل جوازي"-3

ة الخصومة بدایة بتغیر أهلیانقطاعیتضح أن المشرع الجزائري كان صریحا في تحدید أسباب 

خیر وفي الأ)2(للانتقالوكذا وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة )1(حد الخصوماضي لأالتق

).3(أو شطب أو تنحي إذا كان التمثیل جوازياستقالةوفاة أو 

خیر الدین كاهنة، كیروان هشام، عوارض الخصومة القضائیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل -28

، 2014-2013شهادة الماستر للحقوق، قسم قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.76ص.

.332، ص.1995القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الغوثي بن ملحة،-29

مرجع السابق.لإجراءات المدنیة والإداریة، ، المتعلق با09-08قانون رقم -30
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تغیر أهلیة التقاضي-1

الخصومة بمفهوم التقنین المدني بالغًا لسن الرشد القانوني المقصود به أن یكون أحد أطراف 

، فیطرأ على هذا الخصم تغیرات طارئة خارجة عن 31من ق.م.ج40كاملة حسب المادة سنة 19وهو 

شخص ناقص الأهلیة أو فاقدها وهذه العوارض قد تكون منقصة للأهلیة وقد تكون الإرادته یجعل من 

.32للحریة)معدمة لها منها (السفه، الغفلة، الجنون، الحكم على شخص بعقوبة سالبة 

الأخیر على مباشرة حقوقه أحد الخصوم عدم قدرة هذاة التقاضي فيعن تغیر أهلیویترتب 

.33سیرهاوتحمل مسؤولیة بنفسه، لهذا شكل عارضا للخصومة ومانعا في 

للانتقالوفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة —2

لا تقوم الخصومة إلا بین الأشخاص الأحیاء ولا تنعقد إلا بین الموجودین على قید الحیاة، فمن 

، حیث أنه لا ترتب أي باسمهالمنطقي أنه لا یمكن تصور مباشرة ورفع دعوى من شخص متوفي أو 

في اأم،34الانقطاعحق أین لا تطبق أحكام مكن تصحیحها بأي إجراء قانوني لاآثار قانونیة ولا ی

قطع نشخص كان في البدایة حیًا ثم تعرض لواقعة الوفاة فتخصومة من طرفحالة العكس أین تباشر 

إلا أن الإشكال المطروح هو في 35إلى الخلفللانتقالالخصومة القضائیة بشرط أن یكون لها قابلیة 

حالة أما إذا لم یكن لطرف الخصم المتوفي خلفًا سواء العام والذي یقصد به كل شخص ینوب الخصم 

، أما الخلف الخاص هو من ینوب الخصم أو الالتزاماتالمتوفي في ذمته المالیة سواء في الحقوق أو 

.36الشخص في تصرف قانوني معین

.مرجع السابقالقانون المدني الجزائري ضمنتالم،58-75الأمر -31

.مرجع نفسهالالقانون المدني الجزائري،ضمن المت، 58-75من الأمر 82إلى 78أنظر المواد من -32

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 8العدد مجلة الفكر،، "08/09عوارض الخصومة في ظل القانون "بركات محمد،-33

.53، ص.2009جامعة المسیلة، 

ار الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر ، د2هندي أحمد، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (الخصومة، الحكم، الطعن)، ج-34

.263، ص.1990والتوزیع، مصر، 

مرجع السابق.بركات محمد، -35

.324-431، ص .ص 2013، موفم للنشر ، الجزائر ، 3علي فیلالي، الإلتزامات (نظریة العقد) ، ط-36
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ي حالة وفاة أحد الخصوم بالنسبة لجمیع أطراف الدعوى خاصة إذا تنقطع الخصومة كذلك ف

فبإسقاط هذا العارض على الخصومة في المواد الاجتماعیة فذات 37كان موضوعها غیر قابل للتجزئة

بنص هو مستثنى إلا ما المبدأ یسري علیها كونها تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

خاص.

أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامياستقالةوفاة أو -3

هو فقدان المحامي لصفته و الخصومة القضائیة انقطاعیتمحور هذا السبب لعارض یؤدي إلى 

والطعن بالنقض الاستئنافخاصة أن التمثیل في القضایا الاجتماعیة وجوبي متى تعلق الأمر بقضایا 

.38من ق.إ.م.إ10وهذا ما قضت به المادة 

الخصومةانقطاعالمترتبة عن الآثار-ب

بحكم أن انقطاعهاهذه الأخیرة قائمة رغم الخصومة أثار قانونیة أین تظل انقطاعیترتب عن 

یؤثر في سیرها ولیس على وجودها أو قیامها، أین تظل كافة الإجراءات المدنیة الانقطاععارض 

، إلى جانب 39وتحتفظ بكل آثارهاالانقطاعوالإداریة ذات صلة بالخصومة قائمة قبل تحقق واقعة 

الإجراء لیس على الطرف الذي باشر بهذابطلان أي إجراء یتوفد خلال هذه المرحلة حتى لو كان 

، كما لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها نظرًا أن هذا النوع من الانقطاعیقین بعارض 

أثار على المواعید الإجرائیة أینلانقطاعابالإضافة أن لعارض 40البطلان لا یتعلق بالنظام العام

.265سابق، ص.أحمد، مرجع هندي -37

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة على: "تمثیل الخصومة بمحام وجوبي أمام 09-08من قانون 10تنص المادة -38

جهات الاستئناف والنقض، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك" 

، 2009)، منشورات أمین، الجزائر، 08/09العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید (القانون -39

.173ص.

.73سابق، ص.بوبشیر محند أمقران، مرجع -40
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من ق.إ.م.إ، أین أحالت هذه 228طوال هذه المدة وهذا ما هو وارد في نص المادة الآجالتوقف

.21041المادة إلى أحد الأسباب الواردة في المادة 

بینت كیفیة أو مآل هذه الخصومة حیث أن القاضي بعد 212، 211بالإضافة أن المواد 

كل من له صفة في استئناف السیر أو له أن یختار محام جدید باستدعاءیقوم الانقطاععلمه سبب 

بغیة الاستئناف، كما یمكن للقاضي دعوة الخصم عن طریق إجراء التكلیف بالحضور وفي حالة 

.42غیابیاأن یفصل في النزاع الحضور له الغیاب وعدم

الثانيالفرع

والعوارض المنهیةوقف الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة 

ضمن عوارض الخصومة القضائیة نجد وقف هذه الأخیرة متى تحققت الأسباب والحالات 

خصومة وهنالك في الأخیر عوارض منهیة لل،(أولا)المنصوص علیها في المواد القانونیة المؤطرة لها 

.(ثانیا)القضائیة 

أولا: وقف الخصومة القضائیة 

الوقف في الاصطلاح القضائي یعني تعطیل الخصومة القضائیة بعدم الفصل فیها من طرف 

في الدفوع الشكلیة والموضوعیة والطلبات لنظرالجهة القضائیة ناظرة الدعوى، بحیث تمتنع عن ا

الأصلیة والعارضة، وتتوجه فقط صوب طلب إرجاء الفصل والهدف من الإرجاء هو تأجیل الفصل في 

الخصومة المرفوعة أمام الجهة القضائیة المختصة حتى یتم الفصل في مسألة أخرى قد تكون موضع 

.43معالجة قضائیة أو إداریة

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة على: "ینقطع سریان أجل سقوط الخصومة 09-08من قانون 228تنص المادة -41

أعلاه......."210بأحد الأسباب المنصوص علیها في المادة 

مرجع السابق.المدنیة والإداریة، بالإجراءات المتعلق 09-08من قانون 212-211أنظر المواد -42

.50مرجع السابق، ص.بركات محمد، -43
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إرجاء الفصل في الخصومة القائمةهالمحكمة التقدم بطلب مفادلمقامة أمامیجوز لأطراف الدعوى ا

من قانون الإجراءات المدنیة 214-213وذلك خارج الأسباب المحددة بالقانون تطبیقا لأحكام المواد 

والإداریة ومن جملة التطبیقات القضائیة في هذا المجال ما قررته المحكمة العلیا (فمن المقرر قانونا 

ن الجزائي یوقف المدني ومن ثم فإن جهة الإستئناف التي فصلت في الدعوى المدنیة بالرغم منأ

.44فرعیة أمام القضاء الجزائي تكون قد أساءت تطبیق القانون)تزویروجود دعوى 

والمتمثل في الأثر الذي یتعلق بتقاعس أطراف الخصومة وهنالك حالة أخرى هي حالة شطب 

ءات الشكلیة المنصوص علیها في القانون أو تلك التي یأمر بها القاضي بموجب لعدم قیامها بالإجرا

، كما یعد الشطب من الأعمال من ذات القانون218تطبیق المادة من أجل ق.إ.م.إ 222المادة 

فهو غیر قابل لأي طعن بحكم أن الدعوى التي تم شطبها إذا لم یتم استئنافها أو تلك المستأنفة الولائیة 

تودع بأمانة ضبط ، یجوز إعادة السیر فیها بموجب عریضة افتتاح الدعوىر نهائيفیها قراوصدر

.45المحكمة وفقا للشروط المنصوص علیها قانونا

العوارض المنهیة للخصومة القضائیة :ثانیا

ول ، وكذا التنازل وقب)(أنجد إنقضائها بسقوطمن جملة العوارض المنهیة الخصومة القضائیة 

.)(ببالطلبات والحكم 

الخصومة سقوط -أ

:والإداریة سقوط الخصومة بما یأتيمن قانون الإجراءات المدنیة 222عرفت المادة 

من 223أضافت المادة كما ، تسقط الخصومة نتیجة تخلف الخصم عن القیام بالمساعي الازمة ""

الجزائر، حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،-44

.59، ص. 2001

.61مرجع نفسه، ص. ال-45
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، تحسب من تاریخ صدور الحكم أو صدور )02تسقط الخصومة بمرور سنتین (":ذات القانون

.46أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القیام بالمساعي"

ر مر الصادوعلیه یمكن القول بأن الخصومة القضائیة تسقط نتیجة عدم تنفیذ الحكم أو الأ

والإحالة من طرف نقض، وكذا حالة إعادة السیر في الدعوى بعد القبل الفصل في الموضوع

.سقوط الأجل القانونیة، بالإضافة إلى حالة المحكمة العلیا

ل والقبول بالطلبات والحكم التناز-ب

من 236-231عالج المشرع الجزائري أحكام التنازل عن الخصومة القضائیة في متن المواد 

صلب هذه المواد فإن التنازل معناه ترك الخصومة من وباستقراءقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

طرف من یباشرها أي المدعى عن الخصومة وتقف على شرط قبول المدعى علیه، فالتعبیر عن 

التنازل یكون إما كتابیا أو بتصریح یثبت أمام رئیس أمناء الضبط، إلى جانب أن التنازل لا ینتج أثاره 

.47إذا عارض أحد الخصوم

لقبول بالطلبات والحكم فتتمثل بتخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على أما حالة ا

إما كلیا أو جزئیا، كما أن القبول بالحكم یعد اعتراف بصحة طلب خصمه أو حكم سبق صدوره ویكون 

.48الادعاءات ولابد من التعبیر عن القبول بشكل صریح أمام القاضي دون ترك أي لبس

مرجع السابق.، الإداریةالمتعلق بالإجراءات المدنیة و 09-08قانون -46

مجلة المحامي، "عوارض الخصومة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ودور المحامي"یوسف دلاندة، -47

.4.5ص .، ص 2018للمنظمة الجهویة لناحیة باتنة، الجزائر، 

.06مرجع نفسه، ص .ال-48
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ثانيالالمبحث 

الاجتماعیةالخصومة القضائیة في المواد انعقاد

لتي االخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة لابد من إقامة دعوى قضائیة وانعقادلمباشرة 

ني ذه الدعوى أن تكون في شكل قانو في هاشترطالخصومة، فالمشرع الجزائري لانعقادتُعد السبیل 

عتبراكانت الدعوى مستوفیة لمجموعة من الشروط أین ولا یمكن تحقیق هذا الإطار القانوني إلا إذا 

البعض منها من النظام العام.

اعیة أخضع المشرع الجزائري الدعوى التي تنعقد بموجبها الخصومة القضائیة في المواد الاجتم

عنون للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الكتاب الأول الم

لما المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفي الباب الأولى الخاص بالدعوى، إلا أنه نظرًاكامحالأب

إلى بعض القوانین الأخرى والخاصةعرفته هذه الخصومة من خصوصیة فأخضعها من جهة أخرى 

ها ما على هذه الأحكام فنجد أن هذه الدعوى لابد أن یكون فیها مجموعة من الشروط منالاطلاعوبعد 

(المطلب الثاني).ومنها ذو طابع موضوعي (المطلب الأول)هو ذو طابع شكلي 

ولالمطلب الأ 

الاجتماعیةلدعوى القضائیة في المواد لالشروط الشكلیة 

تجنبا لإجابة القاضي المتمثلة في عدم قبول الدعوى المرفوعة في المادة الاجتماعیة شكلا 

یفترض في الدعوى أن تكون مستوفیة لجل الشروط الشكلیة المقررة في القوانین السابق التطرق إلیها 

طة دعوى أعلاه، خاصة  وكما أشرنا أن الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة لا تنعقد إلا بواس

بهدف حمایة الحق أو المطالبة بحق، فرافع الدعوى أو مباشرها یقوم بإیداع عریضة تسمى عریضة 

كما أنه لابد من عرض هذه الدعوى ورفعها أمام الجهة القضائیة ،(الفرع الأول)الدعوى افتتاح

هو إرفاق عریضة بالإضافة أنه هنالك شرط آخر و (الفرع الثاني)،المختصة وفي الآجال المحددة لها 
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بمحضر عدم الصلحالدعوى القضائیة في المواد الاجتماعیة المتعلقة بالمنازعات الفردیة للعملافتتاح

(الفرع الثالث).  

ولالفرع الأ 

الاجتماعیةالدعوى القضائیة في المواد افتتاحعریضة 

اباعتبارهالمشرع هكون وفقا لشكل الذي حدددعوى لابد أن یافتتاحالمحرر عریضة لاعتبار

ل التي تنعقد بها الخصومة بعد تبلیغها للخصم وتكلیفه بالحضور وفقا لمبدأ شكلیة العمالآلیة 

ضمون ، وكذا تبیان م(أولا)الإجرائي، أمر یقتضي منا تحدید تعریف العریضة التي تفتح بها الدعوى 

ند عدم المشرع عوأخیرًا التطرق إلى الجزاء القانوني الذي رتبه (ثانیا)هذه العریضة وكیفیة قیدها 

(ثالثا).مضمونها القانوني مطابقة العریضة ل

الدعوىافتتاحتعریف عریضة أولا:

الدعوى ذلك المحرر الورقي الكتابي والرسمي، بحیث تكون موقعة ومؤرخة افتتاحتعد عریضة 

ءات المدنیة والإداریة حیث جاء فیها: "ترفع الدعوى أمام من قانون الإجرا14وهذا ما أكدته المادة 

المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة ضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد 

.49من النسخ یساوي عدد الأطراف"

الدعوى خصائص والتي نجیزها بالقول بأنهاافتتاحیتضح من متن المادة أعلاه أن لعریضة 

محرر مكتوب أي بمعنى لیست شفویة ولابد أن تكون مؤرخة یودعها المدعي شخصیا أو وكیله أو من

طرف المحامي وبعدد النسخ تساوي عدد أطراف القضیة.  

سابق.الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع المتعلق بقانون09-08القانون رقم -49
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مضمون عریضة افتتاح الدعوىثانیا: 

الآتیة:یجب أن تحتوي عریضة افتتاح الدعوى على البیانات

الجهة القضائیة المختصة-

اسم ولقب المدعي وموطنه-

اسم ولقب وموطن المدعى علیه-

وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانیده-

ذكر المستندات المؤیدة للدعوى-

وعلیه یتمحور مضمون عریضة افتتاح الدعوى في هذه البیانات والتي تعتبر جوهر العریضة 

من ذات القانون أعلاه بمصطلح "یجب" أي 15المشرع الجزائري المادة استهل والتي تُعد إلزامیة أین 

.50ب ولیس التخییرعلى سبیل الوجو 

جزاء عدم مطابقة العریضة للمضمونا: لثثا

نات التي تم تبیانها أعلاه االجزائري جزاء لعدم احترام رافع الدعوى القضائیة للبیرتب المشرع

توفرها، هو عدم قبول الدعوى شكلا وذلك ما ورد بصفة صریحة في في مضمون العریضة والواجب 

ذات صلة بالنظام العام وكرست .إ، بحكم أن هذه البیانات .مالسابق الإشارة إلیها من ق.إ15المادة 

، ولابد كذلك أن نشیر إلا أنه لم یرد نص صریح على بطلان العریضة 51لحسن سیر مرفق العدالة

یخ أي الغیر مؤرخة، وكذا لم یتم توقیعها، مما یعني إمكانیة استكمال هذا النقص التي لم یرد فیها التار 

.52بإجراء التصحیح ذلك دون أي یؤثر على مسار الدعوى أو موضوعها

.سابق، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع09-08أنظر المادة من القانون رقم -50

.50مرجع السابق، ص.بربارة عبد الرحمن،-51

باعة والنشر والتوزیع، الجزائرلطسعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدة، دار هومة ل-52

.08، ص.2013
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ثانيالالفرع 

الاجتماعیةالجهة القضائیة المختصة في النظر في المواد 

شركة نظم المشرع الجزائري قواعد الاختصاص في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالأحكام الم

النوعي اختصاصردة یتضح أن هنالك وباستقراء النصوص القانونیة الوالجمیع الجهات القضائیة، 

(أولا)، واختصاص الإقلیمي (ثانیا).

عیةالاجتماالإقلیمي في دعوى المواد الاختصاصأولا: 

الإقلیمي، هو تحدید المحكمة التي یؤول لها صلاحیة أو سلطة النظر في النزاع الاختصاص

الإقلیم وهذه الصلاحیة مقیدة بمجال وحیز جغرافي أو مكاني، كما أن لكل محكمة نصیب على مستوى 

للمتقاضین ولعل الهدف الرئیسي من توزیع القضایا بین إقلیم الدولة هو جعل المؤسسة القضائیة أقرب 

.53هذا من جهة ومن جهة أخرى ضمان سرعة الفصل في القضایا

الإقلیمي لها الاختصاصأما بخصوص الدعوى القضائیة في المواد الاجتماعیة في جانب 

(ب).، أما الثاني هو معیار جدید (أ)فهنالك معیارین الأول اعتبر تقلیدیا 

الاجتماعیةالإقلیمي لدعاوي الموارد الاختصاصي تحدید فالمعیار التقلیدي -أ

إذا كانت الدعوى المتعلقة بالخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة ترفع أمام القسم 

الاجتماعي فلابد من تحدید أي قسم یقع اختصاصه المكاني، فإن المعیار الأساسي الذي اعتمده 

الإقلیمي أو القسم الاختصاصتحدید المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في

هو محكمة مكان إبرام عقد العمل أو الاجتماعیةالاجتماعي المختص في النظر في دعوى المواد 

ذلك بغیة تسهیل 54من ق.إ.م.إ501وطن المدعى علیه تأسیسا بالمادة  تنفیذه بغض النظر عن م

، 2010ة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،حفری-53

.38ص.

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08القانون -54
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الانتقالتحمل أعباء ونفقات لذي لا یمكنه ا یكون العامل واالذي غالبا مالإجراءات بالنسبة للمدعي

إلى المكان أین یقطن فیه المدعى علیه.

د الاجتماعیةالمواىي تحدید الاختصاص الإقلیمي لدعو المعیار الجدید ف-ب

لاختصاص الإقلیمي الخاص بالدعاوى استحدث المشرع معیارا جدیدا یُعتمد علیه في مجال ا

والعمل به یكون عندما یتعلق بإنهاء علاقة العمل بسبب حادث عمل القضائیة في المواد الاجتماعیة،

أو الإصابة بمرض مهني بحیث یؤول الاختصاص في هذه الحالات إلى محكمة موطن المدعي وهذا 

، وبالعودة إلى  55بصدد تقریر نوع من الحمایة لطرف الضعیف في هذه العلاقة القانونیة وهو العامل

"غیر أنه في حالة إنهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث والتي جاء فیها: من ق.إ.م.إ 8-40المادة 

وعلیه فإن عمل أو مرض مهني یؤول الاختصاص للمحكمة التي توجد بها موطن المدعي....". 

الاختصاص الإقلیمي للقسم الاجتماعي في القضایا المرفوعة أمامه وجوبي وإلزامي، فلا یمكن 

خدمة الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي في حالة رفع العامل دعواه في غیر للمستخدم أو الهیئة المست

.56محكمة موطنه

المواد الاجتماعیةالاختصاص النوعي لدعوىثانیا: 

أو القضایا المعروضة لایة المحكمة في النظر في الدعاوىیقصد بالاختصاص النوعي تحدید و 

الفصل في القضایا المطروحة أمامها، أین ، وبصیغة أخرى صلاحیة وسلطة المحاكم في 57اعلیه

یعتبر الاختصاص النوعي بمثابة رابطة قانونیة بین القضاء وبین موضوع الخصومة أو الحق المراد 

، فالدعوى في المواد الاجتماعیة الاختصاص الإقلیمي فیها یستوحى من 58حمایته أو المطالب به

"المحكمة هي الجهة القضائیة ة الأولى مایلي: من ق.إ.م.إ، حیث ورد في الماد500و32المادتین 

.306، ص.0102م للنشر، الجزائر، ف، مو 2لمدنیة والإداریة الجدید، طالإجراءات اعبد السلام دیب، قانون-55

.125العیش فضیل، مرجع سابق، ص.-56

.157هلال العید، مرجع سابق، ص.-57

.729، ص.2006، دار وائل لنشر والتوزیع، الأردن، 2، ط2عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكم المدنیة، ج-58
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المقنن الجزائري باستعماله لعبارة الاختصاص العام، یكون ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام".

قد فسح المجال أمام المدعي لرفع دعواه الخاصة بالمواد الاجتماعیة أمام المحكمة، أین یتم جدولتها 

المشرع كان صریحا في هذه المادةصلاحیة النظر فیها، خاصة أنأمام القسم الاجتماعي الذي له 

للقسم المدني باستثناء قضایا المواد الاختصاصأین أشار بأن المحاكم التي لیس لها أقسام یبقى 

فإنها جعلت القسم الاجتماعي صاحب الاختصاص النوعي في 500، أما المادة 59الاجتماعیة

المسائل والمنازعات المتعلقة بقانون العمل (أ) والمنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي (ب). 

المنازعات المتعلقة بقانون العمل-أ

لقة بإثبات عقودمن ق.إ.م.إ في المنازعات المتع500تتمحور هذه المنازعات حسب المادة 

) إلى 2)، المنازعات المتعلقة بإنهاء عقود العمل والتكوین والتمهین (1العمل والتكوین والتمهین (

ضافة ) بالإ4) المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي (3جانب منازعات انتخاب مندوبي العمال (

قیاتوالاتفاالاتفاقاتالمترتبة عن ) وأخیرا مختلف المنازعات 5إلى منازعات ممارسة حق الإضراب (

).6الجماعیة للعمل (

مهینتلمنازعات المتعلقة بإثبات عقود العمل والتكوین والا-1

المتعلق بالعلاقات العمل الجماعیة فإن علاقة 11-90من القانون 08عملا بأحكام المادة 

ة یعقد العمل من العقود الرضائ، أین اعتبر المشرع الجزائري 60العمل تنشأ بعقد كتابي أو غیر كتابي

والتي تقوم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول دون اشتراط افراغ العقد في شكل كتابي إلا أنه قد تلجأ 

المؤسسات المستخدمة إلى إنشاء وعقد عقود مكتوبة ذلك من أجل تسهیل عملیة الإثبات في حالة 

أنه في حالة غیاب العقد المحرر فللعامل من ذات القانون أعلاه10كما أضافت المادة 61وجود نزاع

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من القانون 32أنظر المادة -59

أفریل 25المؤرخة في 17، المتعلق بعلاقات العمل الجماعیة، ج.ر عدد 21/04/1990المؤرخ في 11-90القانون رقم -60

1990.

.19، ص.2013جزائر، حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ال-61
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لتزم نفسه یسري على عقد التمهین الذي تالأمر 62إثبات كافة حقوقه بكل آلیات الإثبات المقررة قانونا

63بموجبه المؤسسة المستخدمة بضمان تكوین منهجي تام یلتزم به العامل لدى المؤسسة المستخدمة

سته أعلاه فإن الاختصاص فیها یؤول للقسم الاجتماعي فبتالي الخصومة التي موضوعها ما تم درا

بهدف تسویة هذا النزاع.

لمنازعات المتعلقة بإنهاء عقود العمل والتكوین والتمهینا-2

من 66أورد المشرع الجزائري حالات قانونیة من شأنها إنهاء علاقة العمل وذلك في المادة 

انب بعض المواد منها المواد للعمل إلى جالمتعلق بالعلاقات الجماعیة 11-90قانون رقم 

التي تعالج حالة إنهاء عقد العمل بسبب بطلانه أو إلغائه متى كانت علاقة العمل 137، 135،136

مل ویؤدي إلى نقصانها أو االعغیر مطابقة لتشریع والتنظیم المعمول بهما خاصة فیما یخص حقوق

المدة المقرر له أو نهایة الغرض الذي بانقضاءنتهي ، إلى جانب أن عقد العمل قد ی64علیهاالاعتداء

.65لسببه شریطة إعلام الطرف لطرف الآخر بنیته لعدم التجدیدالانعقادتم 

العملدیة لإنهاء علاقةكما تعد الاستقالة وفقا لشروط الخاصة بها من بین جملة الأسباب المؤ 

يت ینبغرع الجزائري معاییر وإجراءالها المشقاعد، إلا أن كل هذه الأسباب أو الحالات وضع وكذا الت

یث حاتباعها وفي حالة خرقها أو عدم احترامها یشكل نزاع وهذا النزاع یختص به القسم الاجتماعي 

كأساس قانوني.500یستند المدعي إلى المادة 

المتعلق بالعلاقات الجماعیة للعمل، مرجع سابق.11-90من قانون 10المادة أنظر -62

الجامعي،علوم القانونیة، المركز ، قسم العلمیةمجلة،"إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي معارف"دایخ سامیة، -63

.28، ص.2014غلیزان، 

.79سابق، ص.حمدي باشا عمر، مرجع -64

، 2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، ط-65

.187ص.
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بي العمالالمنازعات المتعلقة بانتخاب مندو -3

لعدة شروط تتعلق إما بشروط الانتخاب أو الترشح لمندوبي العمالتخضع العملیة الانتخابیة 

ق.ع.ج على هذا الحق المُخول للعمال في انتخاب مندوبهم 11-90من قانون 92أین نصت المادة 

إلا أنه في حالة عدم احترام الشروط ینشأ نزاع یعود فیه الاختصاص للقسم الاجتماعي فمثل هذه 

ع وضبط القوائم الانتخابیة أو المعاییر الخاصة بطریقة الاقترااحترام عدم في حالةتنشأ المنازعات 

فكل نوع من 66وكذلك إجرائها بشكل سري ولیس علنيالاقتراععدم فرز الأصوات وقت انتهاء عملیة 

راغب في رفع دعوى قضائیة لابد أن یرفعها أمام القسم الاجتماعي بالاعتماد على هذه المنازعات فال

من ق.إ.م.إ. 500ادة ما جاء في أحكام الم

لمنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابيا-4

یُعد الحق النقابي من الحقوق الدستوریة الذي مفاده أن لا یقتصر فقط على ممارسة النشاط 

والمنازعات 67النقابي بل یتعدى إلى حمایة الحریة في الانتماء النقابي وتقریر الحمایة القانونیة للعامل

ق قد یكون إما بخرقه أو محاولة المؤسسة المستخدمة بطمسه أو المساس بأحد حول هذا الح

الضمانات المقرر لممارسة السلمیة لهذا الحق، وعلیه متى قامت مثل هذه المنازعات فمن أجل حلها 

.68لابد من مباشرة الخصومة بدعوى قضائیة أمام القسم الاجتماعي المختص إقلیمیا

حق الإضرابمارسةالمنازعات المتعلقة بم-5

الحق في الإضراب من المبادئ الدستوریة وأحد الحقوق العمالیة الأساسیة الذي یدل على 

انتهاج النظام الدیمقراطي في الدولة، وتقتضي ممارسة حق الإضراب ممارسة سلمیة أن یكون ممارس 

بن شیخ صرح، الهیئات العمالیة المنتخبة في المؤسسات المستخدمة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -66

.26-25، ص.ص.2017الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 2003یع، الجزائر، عبد السلام ذیب، قانون العمل في ظل التحولات الاقتصادیة، دار القصبة للطباعة والنشر والتوز -67

.163ص.

بطاهر أمال، الضمانات القانونیة لحمایة ممثلي العمال في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص -68

.22، ص.2017، 2القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 
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الب المهنیة، في الإطار القانوني مع وجوب احترام صحته من شرط التوقف عن العمل وشرط المط

القیام بكافة الإجراءات الإجباریة المتعلقة به من إشعار مسبق ومصالحة وكذا ضمان الحد الأدنى 

لهذه الشروط والقیود یشكل تعسفا في ممارسة الامتثالللخدمة إلى غیره من الإجراءات فبتالي عدم 

النوعي فیه هو القسم لتسویة، وصاحب الاختصاص لع ضراب مما یؤدي إلى نشوب نزاع یخضحق الإ

.69الاجتماعي

لمنازعات المترتبة عن الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة للعملا-6

لكونها وسیلة ضبط علاقة اعیة للعمل أحكام قانونیة نظرا یحكم الاتفاقات والاتفاقیات الجم

كل ما تفاقیاتالاالعمل، لتقوم هذه الاتفاقیات لابد من شروط موضوعیة إجرائیة، حیث یُدون في هذه 

اتفقوا علیه العمال والهیئة المستخدمة، كما أن أطرافها ملزمون بتطبیق كل ما ورد فیها من اتفاقات 

.70وبنود، فعلیه قد یثور بشأنها منازعات فترفع هذه الأخیرة أمام القضاء الاجتماعي

المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي -ب

الاجتماعي التي تنشأ بین المؤمن له أي العامل أو المستفید من یقصد بمنازعات الضمان 

التأمینات الاجتماعي من جهة وهیئات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى حول الحقوق والالتزامات 

المترتبة على تطبیق قوانین التأمینات الاجتماعیة وحوادث العمل والأمراض المهنیة أین تقوم عدة 

قدیر التعویض ونسب العجز والحالة الصحیة للمؤمن له، كما تُعد منازعات نزاعات وخلافات منها ت

.71الضمان الاجتماعي أكثر تعقیدا من منازعات العمل

مشروعیة في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة لاة والبوسعیدة دلیلة، الإضراب المهني بین المشروعی-69

.356ص.، 2019لود معمري، تیزي وزو، و الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

، 4، العدد دفاتر السیاسیة والقانون، "الإطار التنظیمي لاتفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري"كمال مخلوف، -70

.95، ص.2011الجزائر، رة،یلبو االمركز الجامعي 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ط-71

.14، ص.2003الجزائر، 
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المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي نجد 08-08وبالعودة إلى القانون رقم 

ثلاث أنواع من المنازعات والمتمثلة في منازعات عامة تتمثل في تلك الخلافات التي تحدث بین 

المؤمن لهم وهیئات الضمان الاجتماعي والتي ینظر فیها القسم الاجتماعي وذلك بعد احترام الآجال 

سم الاجتماعي یكون قد صدر قرار من لجنة وطنیة مؤهلة للطعن القانونیة وقبل اللجوء إلى الق

من تاریخ تسلیم القرار المعترض علیه ابتداءالمسبق، أین یطعن في هذا القرار في أجل ثلاثین یوما 

من طرف اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن أو خلال ستون یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة

.72لقى المعني أي رد على العریضةتالمسبق في حالة ما إذا 

من ذات القانون أعلاه فینبغي 35وكذا المنازعات الطبیة المنصوص علیها في المادة 

للمدعي الراغب في رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي أن ینتظر مرور أجل ثلاثین یوما ابتداء من 

یعرف بضرورة إرفاق عریضة افتتاح وهذا ما 73تاریخ تسلمه للقرار الصادر عن لجنة العجز الولائیة

.74الدعوى نسخة من القرار الصادر من هذه اللجنة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، 23/02/2008ي ، المؤرخ ف08-08من القانون 15أنظر المادة -72

.02/03/2008، مؤرخة في 11ج.ر عدد 

مرجع نفسه.عات في مجال الضمان الاجتماعي، ، المتعلق بالمناز 08/08من القانون 35أنظر المادة -73

، 002، المجلة القضائیة، سنة 09/11/1999، المؤرخ في 186766تماعیة بالمحكمة العلیا، ملف رقمقرار الغرفة الاج-74

.113، ص.07العدد 
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لثالفرع الثا

بمحضر عدم الصلح فيإرفاق عریضة افتتاح الدعوى القضائیة في المواد الاجتماعیة

المنازعات العمل الفردیة

ة إذا كان المشرع الجزائري قد أخضع عریضة افتتاح الدعوى القضائیة في المواد الاجتماعی

ا شكل كمللقواعد العامة أي تلك الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من حیث المضمون وال

رة و ضرو تم دراسته أعلاه، إلا أنه استثنى أو أضاف شرط آخر لقبول هذه الدعوى القضائیة شكلا وه

ل ارفاقها بمحضر عدم الصلح، لذا سنقوم ضمن هذا العنصر بدراسة الصلح كآلیة لتسویة النزاع قب

فاقه فيوكذا الأثار القانونیة المترتبة في حالة عدم ار (أولا)اللجوء إلى القضاء من حیث التكریس 

(ثانیا).العریضة 

تكریس المشرع لإجراء الصلحأولا: 

وذلك في سبیل عمالي ذات طابع عاتإجراء الصلح كآلیة لتسویة النزاكرس المشرع الجزائري

المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة للعمل، وللحصول على 04-90بمقتضى قانون التسویة الودیة

محضر الصلح یجب على طرفي النزاع اللجوء إلى التسویة الودیة الداخلیة وفي حالة عدم تعرض 

اخطار مفتش العمل فللعاملباحترام القانون، الالتزامراءات على العامل الاتفاقیات إلى تلك الإج

المختص إقلیمیا بواسطة عریضة مكتوبة أو بالحضور الشخصي والذي یقوم من خلاله مفتش العمل 

وهذا الأخیر شكل شكلا ثنائیا 75في أجل ثلاثة أیام من إخطاره بعرض النزاع على مكتب المصالحة

تقریب وجهات النظر بین مهااوعضوین ممثلین لأصحاب العمل ومهلعمالأي عضوین ممثلین ل

بغایة صون حقوق ومصالح أطراف هذه العلاقة الطرفین المتنازعین بغیة إیجاد حد أدنى من التفاهم 

مجلة ، "الإجراءات المتبعة أمام القسم الاجتماعي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"بن عزوز بن صابر، -75

.73، ص.2010، الجزائر، 07، دار الخلدونیة للنشر، العدد دراسات القانونیة
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نزاع قد یثور في أي وقت منذ نشؤها ل تحمل في طیاتها هذه العلاقة أي علاقة العممع أن 76القانونیة

الأطراف وفي حالة وعلیه فإن مكتب المصالحة یعقد جلسة سیدعي من خلالها77انتهائهاإلى غایة 

أیام من تاریخ أقصاه ثمانیةجلسة ثانیة التي تنعقد في أجلغیاب المدعى علیه یقوم بتحدید 

وإذا غاب المدعى علیه في الجلسة الثانیة فیحرر محضر عدم الصلح من طرف المكتب الاستدعاء

الأطراف إلى جلسةحضور أما في حالة العكس أثناء منه إلى المدعي، أین سلم نسخة لعدم حضوره

لهذا الإجراء أي فعالیة بمعنى یبقى النزاع قائم فیحرر كذلك المكتب محضر یكونالصلح دون أن

.78عدم الصلح

الآثار المترتبة عن حالة عدم إرفاق العریضة بمحضر عدم الصلحثانیا: 

الجزائري محضر عدم الصلح شرطا جوهریا لقبول الدعوى شكلا وهذا ما أكدتها جعل المشرع 

: "یجب أن والتي تنص على أنه لعملالمتعلق بالعلاقات الفردیة في ا04-90من القانون 19المادة 

مكتب المصالحة قبل مباشرة أي میكون كل خلاف فردي خاص بالعمال موضوع محاولة للصلح أما

.79دعوى قضائیة"

یفهم من المادة أعلاه أن المشرع یشترط على الأطراف المتنازعة قبل أن تلجأ إلى القضاء لابد 

علیها من المرور عبر إجراء الصلح وهذا على سبیل الوجوب ولیس على سبیل التخییر، أین أكدت 

محضر المحكمة العلیا في أكثر من قرارتها على هذا المبدأ خاصة أنه من النظام العام، أین یعتبر

، دیوان )د.ط(، 2أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري (علاقة العمل الفردیة)، ج-76

.17-16ص.ص.،(د.س.ن)المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

علي الصقلي، نزاعات العمل الجماعیة وطرق تسویتها السلمیة في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -77

.98، ص.1989، جامعة فاس، المغرب، والاقتصادیةوالاجتماعیةفي القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة 

.71سابق، ص.في التشریع الجزائري، مرجع ات العملأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاق-78

سابق.الفردیة للعمل، مرجع المتعلق بالعلاقات 04-90القانون رقم -79
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عدم صلح بمثابة ذلك الدلیل القاطع بأن الأطراف قد حاولوا تسویة النزاع بشكل ودي، فبتالي غیاب 

.80یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا وشطب القضیة من جدول أعمال المحكمةهذا المحضر 

الثانيالمطلب

القضائیة في المواد الاجتماعیةدعاوىالشروط الموضوعیة ل

وى إضافة إلى الشروط الشكلیة التي تطرقنا إلیها، ألزم المشرع الجزائري أن یتوفر في دعا

ایة منالمواد الاجتماعیة كآلیة لانعقاد الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة شروط موضوعیة بد

وأن تكون لهم غایة من رفع الدعوى أي(الفرع الأول)،مباشرتها من أطراف أشخاص لهم صفة 

م ولا تمارس هذه الدعوى إلا من طرف أشخاص تتوفر فیه(الفرع الثاني)،مصلحة تعود على رافعها 

(الفرع الثالث).الأهلیة القانونیة الواجبة 

الفرع الأول

باشرة الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة شرط الصفة لم

الدعوى القضائیة في المواد تُعد الصفة ضمن الشروط الموضوعیة الواجب توفرها في رافع 

یف ضي علینا تعر تالاجتماعیة مما ینبغي التمییز بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي مما یق

الة حإلى جانب دراسة الجزاء المقرر قانونا في (ثانیا)وبیان مختلف حالات الصفة (أولا)،الصفة 

(ثالثا).تخلف شرط الصفة 

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر -80

.223، ص.2011والتوزیع، الجزائر، 
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تعریف الصفةأولا: 

الصفة مشتركة بین أطراف الخصومةهي الحق في المطالبة أمام جهاز العدالة، وهذهالصفة

صفة، قد یطرأ مزج لدى طالب الباحث في علیه كذلك صاحبله صفة والمدعىىبمعنى أن المدع

العلوم القانونیة بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، حیث أنه قد یكون لشخص صفة في 

ن أن یباشر الدعوى بنفسه بسبب وجود عذر قانوني یحول دون إمكانیته في الدعوى ولا یمك

.81المباشرة

لرافع الدعوى في المواد الإجتماعیةحالات الصفة كشرط موضوعيثانیا: 

القضائیة وباختلاف لى عدة أشكال وذلك لاختلاف موضوع الدعوى تظهر الصفة القانونیة ع

نب إلى جا)أ(القضائیة فنجد مصلحة فردیة مباشرة الدعوى أمام الهیئاتالغایة المراد تحقیقها من وراء 

).ج(كذلك صفة إجرائیة )،ب(المصلحة الجماعیة 

الصفة الفردیة-أ

تظهر الصفة الفردیة في تلك الحالة التي یكون فیها رافع الدعوى إما شخص طبیعي أو 

كُیف ، القسم الاجتماعي في حالة قیام نزاع مشخص معنوي وبالتالي ذلك العامل الذي یرفع دعوى أما

.82المضرورأنه نزاع بمعنى سبب عجز للعامل فیطالب بالتعویض فإن العامل یحمل صفة 

الصفة الجماعیة-ب

جتماعیة المصلحة المشتركة هي التي تقیدها المصلحة الجماعیة وتظهر في قضایا المواد الا

.83الإضرابالعمال وكذلك أثناء ممارسة حق تلك المتعلقة بالنقابات وممثلي

.34بد الرحمن، مرجع سابق، ص.بربارة ع-81

جامعة وش محمد العربي، شروط قبول الدعوى، مذكرة لنیل شهادة لیسانس أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شا-82

.12، ص.2014قصدي مرباح، ورقلة، 

، 2010والتوزیع، الجزائر، خلیل بوصنوبرة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نومیدیا للطباعة والنشر-83

.148-147ص.ص.
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الصفة الإجرائیة-ج

قضائیة باسم غیره أو نیابة عنه هي صلاحیة الشخص في مباشرة الإجراءات القانونیة لدعوى

لصالح العامل أو الهیئة المستخدمة أو من تعلق الأمر بالمنازعات و مباشر الدعوى باسم فالمحامي

.84ایخاصة متى كان التمثیل بمحامي وجوبمن ق.إ.م.إ 500المنصوص علیها في المادة 

ثالثا: جزاء تخلف شرط الصفة

النظام العام یثیرها القاضي من تلقائي نفسه سواء تعلق الأمر بصفة المدعي أو تُعد الصفة من 

من ق.إ.م.إ، فإن الدعوى ترفض وذلك عملا بقاعدة لا دعوى 13المدعى علیه، وتأسیسا بالمادة 

.85بدون صفة

الثانيالفرع

الاجتماعیةشرط المصلحة لمباشرة الخصومة القضائیة المتعلقة بالمواد 

عتبر المصلحة من أهم شروط رفع الدعوى القضائیة في المواد الاجتماعیة وأساسها، لذا ت

تحقق لثم بعد ذلك سنقوم بإبراز كافة الشروط الواجب توفرها (أولا)یتطلب منا ضبط تعریف المصلحة 

.(ثالثا)وفي الأخیر دراسة الجزاء القانوني إثر تخلف هذا الشرط(ثانیا)شرط المصلحة 

تعریف المصلحةأولا:

بالمصلحة تلك المنفعة التي یجنیها المدعي من التجائه إلى القضاء فالأصل أن یُقصد 

وعلیه فإن المصلحة هي 86إلى القضاءالالتجاءعلى حقه تحققت له مصلحة في اعتُديالشخص إذا 

.87رابطة بین الحق أو المركز القانوني المطالب به والباعث في رفع الدعوى

مرجع السابق.بالإجراءات المدنیة والإداریة، ، المتعلق 09-08، من قانون 213، 210المواد كذلك أنظر-84

، المرجع السابق.، المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون -85

، العدد السادس، كلیة الحقوق البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة ، "شروط قبول الدعوى"مقفولجي عبد العزیز، -86

.118، ص.(د.س.ن)، الجزائر، 2والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 

.62سابق، ص.ءات المدنیة والإداریة الجدید، مرجع عبد السلام دیب، قانون الإجرا-87
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شروط تحقق المصلحة:ثانیا

ائمة قولابد أن تكون (أ)ن قانونیة لدى رافع الدعوى القضائیة أن تكو لتحقیق المصلحةینبغي

(ج).إلى جانب أن تكون شخصیة ومباشرة (ب)أو محتملة 

القانونیةالمصلحة-أ

إلى حق أو موضوع هذه الدعوى القضائیة في المواد دة ستنمبمعنى أن تكون المصلحة 

الاجتماعیة أو مركزا قانونیا ینبغي حمایته والغرض من رفعها هو حمایة حق قانوني مع الإشارة أنه لا 

.88تقبل أي مخالفة للنظام العام

مصلحة قائمة أو محتملة-ب

من المسلم به أن تكون المصلحة قائمة لتجنب قیام دعاوي على أساس الظن والشك، كما 

حیث أكد 89اعتبرها المشرع الجزائر كافیة لتأسیس الدعوىیجوز أن تكون المصلحة محتملة أین

"... وله مصلحة قائمة أو من ق.إ.م.إ والمنصوص فیها13المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة 

محتملة".

مصلحة شخصیة ومباشرة-ج

تتطلب أن تكون المصلحة ذو طابع ذاتي وشخصي بمعنى أنه لا تكون المصلحة للغیر بمعنى 

ملتصقة بالأغراض الشخصیة لرافع الدعوى بغرض حمایة حق أو الدفاع عن حق یعتقد أنه أنها 

.90مالكه، وكذا الدفاع عن حق یعتقد بأنه مهددًا باستثناء حالة النیابة أو التمثیل القانوني

16سابق، ص.ة حسین، مرجع حفری-88

.63سابق، ص.والإداریة الجدید، مرجع ون الإجراءات المدنیة عبد السلام دیب، قان-89

ة الافتراضی، الجامعة القانونیة المغربیة في قانون المسطرة المدنیةةخلامد، "الشروط الشكلیة للدعوى"عبد الحكیم الحكماوي، -90

.01/04/2020الاطلاع، تاریخ 2016جانفي 11على الیوتوب في ة، منشور 2015-2016
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جزاء تخلف المصلحةثالثا: 

رف المصلحة كشرط لقبول الدعوى مثلها مثل الصفة، فللخصوم إثارتها كما یمكن إثارتها من ط

المحكمة، وفي حالة انعدامها حكم القاضي بعدم قبول الدعوى. 

الفرع الثالث

شرط الأهلیة لمباشرة الخصومة القضائیة المتعلقة بالمواد الاجتماعیة

بد یشترط المشرع الجزائري في رافع الدعوى القضائیة أن یكون اهلا لذلك أو بصیغة أخرى لا

لشرط ا اولدراسة هذشرط الأهلیة لمباشرة الخصومة القضائیة المتعلقة بالمواد الاجتماعیةمن توفر 

لابد أنواعهلیةوعملا بالقواعد العامة فإن للأثم بعد ذلك ،(أولا)أو تعریفهیتطلب الأمر تبیان مضمونه

ا صیل فیهمن البدیهي أن تخلف شرط الأهلیة یرتب اثار قانونیة سنقوم بالتف،(ثانیا)من التطرق إلیها 

(ثالثا).

أولا: تعریف شرط الأهلیة

، وكذا القدرة على الحفاظ الالتزاماتالأهلیة هي صلاحیة الشخص في اكتساب الحقوق وتحمل 

، وعلیه فإن الأهلیة لیس شرط ة وممارستهاالأمر بالخصومة القضائیعلى المراكز القانونیة إذا تعلق 

وى بل جعلها المشرع الجزائري لقبول الدعوى بحیث یمكن أن تفقد في أي مرحلة من مراحل سیر الدع

.91شرط لمباشرة الدعوى

.153ص.، مرجع سابق،بوصنوبرةخلیل-91
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: أنواع الأهلیة ثانیا

(ب).وأهلیة الأداء (أ)تنقسم الأهلیة القانونیة إلى أهلیة الوجوب 

أهلیة الوجوب -أ

من 25صوص علیه في المادة تثبت أهلیة الوجوب بمیلاد الشخص حیا وذلك ماهو من

ا" القانون المدني الجزائري والواردة على الشكل الاتي:" تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حی

أهلیة الأداء-ب

، والقیام بمختلف الالتزاماتأهلیة الأداء هي القدرة على التصرف في الحقوق وتحمل 

التصرفات القانونیة على وجه تعتد بها القانون وهذا القسم ینفرد به الشخص الطبیعي دون 

.92الاعتباري

ثالثا: جزاء تخلف شرط الأهلیة

لصحة الإجراءات والممارسة القضائیة لدعوى، وبالتالي فإن دعوى إذا كانت الأهلیة شرط 

تكون مقبولة إذا كانت مستوفیة لشرطي الصفة والمصلحة، إلا أن الأثر عدیم الأهلیة أو ناقصها 

.93القانوني الناتج هو عدم قدرة الشخص على مباشرة الدعوى بنفسه

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 4نظریة الحق)، ط–غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون (نظریة القانون -92

.295، ص. 2016

، ص 2006، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 2عوض أحمد الزغبي، أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الثاني، ط-93

.445.
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ینجم عن مباشرة الخصومة القضائیة متى كانت مستوفیة لكافة الشروط سواء الشكلیة أو 

لخصومة القضائیة في المواد تم دراستها ضمن الفصل الأول، وإذا  كانت لالموضوعیة التي 

رارات القسم الاجتماعي آثار قانونیة تتمحور أساسا في صدور أحكام قضائیة وكذا قمالاجتماعیة أما

ات القرار بد من دراسة القواعد القانونیة الخاصة لهذه الأحكام و تفصل في الخصومة المباشرة، وعلیه لا

(المبحث الأول)دعوى قضائیة اشرة أمام القسم الاجتماعي عن طریق الالفاصلة في الخصومة المب

وحفاظا على حقوق المتقاضي وتفعیلا لمبدأ التقاضي على درجتین كرس المشرع الجزائري طرق من 

أمر یدفع بنا لدراسة طرق ،خلالها یطعن المتقاضي في الحكم أو القرار القضائي الصادر ضده

قة لالطعن في الأحكام والقرارات القضائیة التي من خلالها تم الفصل في الخصومة القضائیة المتع

(المبحث الثاني).بالمواد الاجتماعیة 
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الأولالمبحث 

صدور أحكام وقرارات قضائیة تفصل في الخصومة 

القضائیة المباشرة

إن غایة المتقاضي في مباشرته للخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة عن طریق عریضة 

على حكم قضائي یفصل في النزاع مستوفیة لكافة الشروط المنصوص علیها قانونا هي الحصول 

(المطلب القائم بینه وبین المدعى علیه وهذا الحكم القضائي سیكون محل دراسة ضمن مقتضیات 

ض ج البعبالإضافة ونظرا لحساسیة الأحكام القضائیة الصادرة في المواد الاجتماعیة مما یحتاالأول)،

(المطلب الثاني).فیها إلى التنفیذ بحسب طبیعتها 

ولالمطلب الأ 

صدور أحكام قضائیة الفاصلة في الخصومة القضائیة

الاجتماعیةالمتعلقة بالمواد 

م یستلز یعد الحكم القضائي النتیجة الطبیعیة لمباشرة الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة

اعیة لاجتممواد االأمر منا دراسة وتبیان المقصود بالأحكام القضائیة الفاصلة في القضایا المتعلقة بال

كما )،الفرع الثاني(تكتسي هذه الأحكام القضائیة طابع قانوني فلابد من التعرض له ، (الفرع الأول)

أنه لسلامة وصحة هذه الأحكام لابد أن یفصح عنها جهاز قضائي مختص ووفقا لتشكیلة محددة 

(الفرع الثالث).قانونا 
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ولالفرع الأ 

الفاصلة في الخصومة القضائیةالقضائیةبالأحكامالمقصود 

الاجتماعیةالمواد بالمتعلقة 

ضرورة تبیان المدلول القانوني للأحكام القضائیة وفقا یندرج ضمن مقتضیات هذا العنصر

.نیا)(ثاعیة وكذا معرفة المدلول القانوني للأحكام القضائیة في المواد الاجتما(أولا)،للقواعد العامة 

القضائیة وفقا للأحكام العامةللأحكامالمدلول القانوني أولا:

علىبالاعتمادیقصد بالحكم القضائي وفقا للقواعد العامة الحل الذي ینتهي إلیه القاضي 

أسباب وأسانید قانونیة یراها صحیحة في نزاع مطروح أمامه وفقا للقانون المنظم لذلك.

من 279إلى 270للشكل القانوني الذي حددته المواد الابد للحكم القضائي أن یكون وفق

للحكم القضائي أن یتضمن على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. وباستقراء مجمل هذه المواد فلابد 

بیانات إلزامیة سواء ما یتعلق بالجهة القضائیة التي أصدرته، أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین 

خ النطق بالحكم، اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء، أسماء وألقاب تداولوا في القضیة، تاری

الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته وتسمیته ومقره الاجتماعي 

أو مساعدة مقامهوصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام 

.94إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیةالخصوم مع الإشارة 

والقانون، كما أن المشرع الجزائري الوثائقكما أنه على القاضي أن یسبب الحكم من حیث 

وهو معیار التضاد من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة معیار التقسیم الأحكام القضائیة اعتمد

سابق. ، مرجع المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة90-08من القانون 270إلى 270أنظر المواد -94
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حضوریة وأحكام فاصلة في الموضوع وقبل الفصل في ما بین أحكام حضوریة وغیابیة واعتباریة 

.95الموضوع

الاجتماعیةالمواد القضائیة في حكام للأالمدلول القانوني ثانیا: 

یعرف الحكم القضائي الصادر في المواد الاجتماعیة هو كل إعلان لفكر القاضي في 

ویكون الحكم القضائي صادر استعماله لسلطته القضائیة وهو الخاتمة الطبیعیة للخصومة القضائیة 

.96عن القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة إقلیمیا ونوعیا

وعلیه یمكن القول بأن الأحكام القضائیة في المواد الاجتماعیة هي أحكام صادرة على مستوى 

هرم الجهاز القضائي وفي القسم الاجتماعي ولى للتقاضي والتي تشكل قاعدة المحاكم كجهة الدرجة الأ

.97منه

نيالفرع الثا

طبیعة الأحكام القضائیة التي تفصل في الخصومة القضائیة 

المتعلقة بالمواد الاجتماعیة

سائل قد أقر المشرع الجزائري بعض القواعد الخاصة بطبیعة الأحكام القضائیة الفاصلة في الم

أولا)(الاجتماعیة بحیث هناك أحكام تصدر عن المحاكم الاجتماعیة باعتبارها أحكام إبتدائیة عادیة 

دائیة ام ابتاعي أحكوفي الأخیر یصدر القسم الاجتم(ثانیا)،وهناك أحكام ابتدائیة قابلة للتنفیذ المعجل 

(ثالثا).نهائیة 

سابق.، مرجع المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة90-08من القانون 298إلى 292المواد أنظر -95

.111، ص.2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3سلام حمزة، الدعوي الاستعجالیة، ط-96

.12، ص.2013، 1زائر أحمد فاضل، محاضرات في القانون القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الج-97
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أحكام ابتدائیة عادیةأولا: 

یقصد بالأحكام الابتدائیة العادیة الصادرة عن المحكمة كدرجة أولى للتقاضي وفي القسم 

الاجتماعي بالأحكام القابلة للمواجهة سواء العادیة أو الغیر العادیة وذلك بالاستعانة بالمعارضة 

هناك التماس إعادة النظر والطعن بالنقض كوسائل للمراجعة و ، دیة للمراجعةعاوالاستئناف كألیات 

الغیر العادیة فبالتالي لا یمكن تنفیذ هذا النوع من الأحكام القضائیة الصادرة في المواد الاجتماعیة إلا 

جیة بعد استنفاذ كافة الإجراءات والضمانات المقررة للمتقاضین أو بصیغة أخرى حصول الحكم على ح

.98الشيء المقضي فیه

مع التنبیه أن مجمل القوانین الإجرائیة فیما یخص قضایا العمل وكسائر القضایا الأخرى مؤهلة 

للمراجعة والاستئناف لكافة الأطراف وسواء تعلق الأمر بالأحكام الحضوریة أو الغیابیة نظرا أن 

الاستثناء فیها هو والطعن فیها أما هي أحكام قابلة للمراجعة الابتدائیةالأصل في أحكام المحاكم 

.99التنفیذ المعجل في الحالات التي یحددها القانون ویقررها القاضي

جعلها أحكام ابتدائیة ونهائیة القضائیة و بحكم أن المشرع الجزائري عند تقسیمه وتكییفه للأحكام 

التي لم ینص فیها المشرع على فكل الدعاوىلمرفوعة أمام القضاء،اعتمد على طبیعة الدعوى ا

أحكام ابتدائیة عادیة بغض النظر عن شمولیة الحكم قد تكونفضرورة صدور أحكام ابتدائیة بشأنها 

خلص للقول أن الأحكام الفاصلة فيبالنفاذ المعجل سواء بحكم القانون أو بأمر من القاضي. فن

یف بأنها أحكام ابتدائیة عادیة كأصل عام خاصة أن الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة تك

المشرع الجزائري جعل استثناءات لهذا المبدأ حیث یمكن للمحكمة الاجتماعیة أن تصدر أحكام ابتدائیة 

.232سابق، صمحمد، مرجع عیساني-98

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ط-99

.49، في ص.2005الجزائر، 
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ونهائیة متى قررت أن الضرر الذي لحق بالعمال هو ضرر جسیم ومتى تعلقت الخصومة بحقوق 

.100خاصةمكرسة قانونا ومشمولة بحمایة قانونیة 

المسائل العمالیة والتي كام الصادرة عن المحاكم المختصة فيومن جملة الأمثلة عن الأح

الأحكام الصادرة في قضایا :والتي تجبر أصحاب العمل على تنفیذها هيتحوز على القوة التنفیذیة 

من الوسائل التعسفي فشأنها شأن الأحكام الصادرة من المحاكم التي منحها القانون العدیدسریح الت

.101التنفیذیة الفعالة مثل الحجز والتنفیذ بالقوة العمومیة

الأحكام الابتدائیة القابلة للتنفیذ المعجلثانیا: 

القابلة للتنفیذ المعجل بتلك الأحكام القابلة للمراجعة والتي تنفذ بصفة الابتدائیةتعد الأحكام 

:لقاضي رغم قابلیتها للمراجعة على سبیل المثالالقانون أو بالأمر من ااستعجالیة إما بحكم أو قوة 

الأحكام المتعلقة بالتسریح التعسفي من العمل، الأحكام المتعلقة بأجور العمال، أحكام المتعلقة بالحقوق 

المادیة للعمال، ولعل الغایة من منح هذه الصفة للأحكام القضائیة هي الوضعیة التي یتواجد فیها 

ف ضعیف في هذه العامل نتیجة تصرفات رب العمل والتي من شأنها المساس بحقوق العامل كطر 

العلاقة القانونیة، فلا یمكن المساس بحقوق العامل المكرسة قانونا وأي خرق للإجراءات القانونیة 

.102المحددّة فیقابله إمكانیة التنفیذ المعجل للأحكام الصادرة من شأنها

دائیة وبالعودة إلى المنظومة التشریعیة الجزائریة فنص المشرع الجزائري على حالة الأحكام الابت

من ق.إم.إ والمنصوص 506القابلة للتنفیذ المعجل الصادرة عن القسم الاجتماعي في نص المادة 

.539، ص.2016للنشر والتوزیع، الجزائر، خلیفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، دار العثمانیة، -100

، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل (علاقات العمل الفردیة والجماعیة)، ط -101

.106، ص.2009

.257سابق، ص.ات العمل في التشریع الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاق-102
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الإجراءات المؤقتة كل باتخاذاستعجالیا: "یمكن لرئیس القسم الاجتماعي أن یأمر فیها ما یأتي

.103والتحفظیة الرامیة إلى وقف كل تصرف من شأنه أن یعرقل حریة العمل"

یتضح لنا أن المشرع الجزائري جعل إمكانیة التنفیذ المعجل 506نص المادة منفانطلاقا

سواء ما تعلق بأحكام خاصة أو بتلك التي خول الاختصاص في تقدیرها للاستئنافللحكم رغم قابلیته 

.)104(لقاضي الموضوع

وة بقكما نص كذلك المشرع الجزائري على هذا النوع من الأحكام والتي تكون محل تنفیذ مؤقت

وارد لعمل والالمتضمن تسویة النزاعات الفردیة في ال04-90من القانون 22القانون في صلب المادة 

نون:ة القا: "تكون الأحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقو في متنها ما یأتي

تطبیق أو تفسیر إتفاقیة أو إتفاق جماعي.-

مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب تطبیق أو تفسیر كل إتفاق -

المصالحة.

.الأخیرةدفع الرواتب أو التعویضات الخاصة للأشهر الستة -

بالتنفیذ المؤقت دون كما یمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعیة أن تنطق-

.105ما بعد ستة أشهر"الكفالة فی

فیذالمسائل التي تضمنتها هذه الأخیرة تكون آهلة للتنأن مختلف 22یستخلص من متن المادة 

لتنفیذ مر باالمعجل بقوة القانون مع التنبیه أن ذات المادة في الفقرة الأخیرة منحت للقاضي إمكانیة الأ

المعجل فیما یقدره ویراه بأنه یحتاج لسرعة التنفیذ.

لجزائري أجاز للطرف المتضرر من ذات القانون أعلاه فإن المشرع ا34وبالعودة كذلك للمادة 

المصالحة أن یتقدم بعریضة إلى رئیس المحكمة أین یأمر هذا الأخیر بالتنفیذ اتفاقنتیجة عدم تنفیذ 

سابق.الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع المتضمن قانون09-08قانون -103

.258سابق، ص.ات العمل في التشریع الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاق-104

سابق.یة النزاعات الفردیة في العمل، مرجع المتضمن تسو 04-90قانون -105
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مع تحدید غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن المدعى علیهاستدعاءالمعجل لمحضر المصالحة بعد 

.106من الراتب الشهري25%

فالأمر الصادر من رئیس المحكمة یكون مشمولا بالتنفیذ المعجل بشكل قانوني بالرغم من 

.107إتباع طریق من طرق الطعنو ممارسة 

الأحكام الابتدائیة النهائیةثالثا: 

ة وكما تم الإشارة إلیه أعلاه بتلك الأحكام الصادرة عن المحكمالابتدائیةتعد الأحكام 

أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانیة في للاستئنافهي أحكام قابلة الاجتماعیة كدرجة أولى و 

ن ادرة علا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صالتيحكاماضي، أما الأحكام النهائیة هي كل الأالتق

ا صدرت عن محكمة الدرجة الثانیةالنهائي أو في حالة منصابهامحكمة الدرجة الأولى في حدود 

أحكام غیابیة تبقى قابلة للطعن فیها.غیر أنه قد تصدر 

أمام محكمة الدرجة للاستئنافتصدر المحاكم الاجتماعیة أحكام ابتدائیة نهائیة غیر قابلة 

.108الثانیة وإن كانت تقبل الطعن بالنقض

حدد المشرع الجزائري بموجب نصوص قانونیة خاصة بشكل حصري ونوعي عن طبیعة 

دة یة المانهائیة ومن جملة هذه النصوص القانونابتدائیةیها الأحكام فالقضایا والمنازعات التي تكون

ت "تبلعمل والمنصوص فیها ما یأتي: متعلقة بتسویة النزاعات الفردیة في اال04-90من قانون 21

غاء التي تتعلق أساسا بإلعیة، ابتدائیا ونهائیا في الدعاوىالاجتماالمحكمة المختصة بالمسائل 

مل. ات العاصة بتسلیم شهادالخیها الإجراءات التأدیبیة والدعاوىالعقوبات التأدیبیة التي لا تراعي ف

الرواتب ومختلف وثائق إثبات علاقة العمل".وكشوفات

سابق.یة النزاعات الفردیة في العمل، مرجع تسو المتضمن04-90من القانون 34انظر المادة -106

درقاوي جمال الدین، قضاء العمل، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -107

.68، ص.2013جامعة وهران، 

.531-152، ص.2007الطیب بلول، انقطاع علاقات العمل، منشورات بیرتي، الجزائر، -108
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ها بالصیغة نهائیة وإمهار ابتدائیةإن غایة المشرع من جعل هذه الأحكام في هذه القضایا 

یذیة هو صیانة حقوق العمال من كافة الأضرار المترتبة عن المسائل المذكورة في صلب المادة التنف

وتصدي القضاء 21أعلاه، وقد صدر عدة قرارات قضائیة عن المحكمة العلیا تشمل تطبیقات المادة 

.109لمختلف الأضرار التي تصیب فئة العمال

لتي تصدر من شأنها الأحكام الابتدائیة كما یعد إلغاء العقوبات التأدیبیة من المواضیع ا

یخصها بإجراءات قانونیة ویسعى إلى احترامها وتنفیذها نظرا أن النهائیة مما جعل المشرع الجزائري 

العقوبات التأدیبیة تمس حقوق العمال بالدرجة الأولى، فحاول المشرع صیانة هذه الأخیرة حیث جاء 

"إذا وقع تسریح العامل متعلق بعلاقات العمل ما یأتي: ال11-90من قانون 4فقرة 73في المادة 

مخالفة للإجراءات القانونیة و/أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار 

وتمنح للعامل ، تخدم بالقیام بالإجراء المعمول بهالتسریح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المس

.110في عمله"استمرقة المستخدم لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو تعویضا مالیا على نف

المذكور متنها أعلاه فیعد تسریحا تعسفیا تفصل فیه المحكمة 73قد یحدث خرق أحكام المادة 

ادر عنها أكدته المحكمة العلیا في القرار الصونهائي وهذا ماابتدائيالمختصة إقلیمیا ونوعیا بشكل 

.1994111دیسمبر 20تاریخ بالاجتماعیةفي الغرفة 

النهائیة لهذا النوع من الأحكام لا تشمل سوى الحكم المتعلق وما یجدر التنبیه به أن الصبغة

لا مما یعني أن هذه الأحكام الاتفاقیةبإلغاء العقوبة التأدیبیة التي كانت مخالفة للإجراءات القانونیة أو 

الأحكام الصادرة في القضایا السابقة أو القضایا التي أي تشمل الأحكام الصادرة في الموضوع 

أنها غیر قابلة للطعن سواء بالاستئناف أو المعارضة بمعنى تنفذ بمجرد التبلیغ إلى 73تداولتها المادة 

، قسم 2، المجلة القضائیة، العدد 14/10/2003، بتاریخ 290891قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -109

.154، ص.2003الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، 

سابق.مرجع المتعلق بعلاقات العمل،11-90قانون-110

، قسم 16، المجلة القضائیة، العدد 06/05/2009، بتاریخ 490426قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم-111

.417، ص.2009الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
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المعنیین نظرا أن هذا النوع من القضایا لا یتحمل التأخیر ولكونها تتعلق بحقوق مكرسة ومحمیة قانونا 

لحقوق یحمیها القانون استرجاعارك أي مجال للشك في هذه الأحكام القضائیة لكونها لیس مما لا یت

.112ولیست تطبیقا لنصوص غامضة قابلة للتأویل

ریر یتضح مما ذكر أعلاه وباستقراء مجمل النصوص القانونیة أن غایة المشرع الجزائري من تق

م بالدرجة الأولى وضمان التطبیق السلیأن الأحكام القضائیة هي صیانة حقوق العمالهذا النوع

لمبادئ التقاضي في النظام القضائي الجزائري. 

ثالثالالفرع 

التشكیلة القضائیة للجهة المصدرة للحكم الفاصل في الخصومة 

القضائیة المتعلقة بالمواد الاجتماعیة

أن نبین بدالابتدائیة فلاباعتبار أن النظام القضائي الجزائري یقوم على الولایة الكاملة للمحكمة 

تشكیلة القسم الاجتماعي على المستوى المحكمة الابتدائیة باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في 

من القانون 500المسائل الاجتماعیة منها منازعات العمل الفردیة وكل ما هو منصوص في المادة 

على مستوى المحكمة الابتدائیة من قاضي المدنیة والإداریة، حیث یتشكل القسم الاجتماعيالإجراءات 

.113یمثلان العمال واثنان یمثلان أصحاب العملاثنانوأربعة مساعدین 

: "تنعقد بالتسویة النزاعات العمل الفردیةالمتعلق 04-90من قانون 08جاء في المادة حیث 

مساعدین من العمال جلسات المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعیة برئاسة قاضي یعاونه 

.114ومساعدین من المستخدمین"

.229عیساني محمد، مرجع سابق، ص.-112

.212-220، ص.ص.1993، الجزائر، 2، العدد المجلة القضائیة، "الجدید في علاقات العمل"عمارة نعرورة، -113

.مرجع السابق،لق بالمنازعات العمل الفردیةالمتع04-90قانون -114
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مشاركة ودور تمثیلي وكذا لأصحاب العمل على خلاف یستخلص من نص المادة أن للعمال 

وكما یعتري نص المادة بعض الغموض وعدم ، یث كان یقتصر دورهم في الاستشارةما كان سابقا ح

الاجتماعیة" بدلا من عبارة "نزاعاتالسلامة في الصیاغة حیث استعمل المشرع عبارة "المسائل 

مما العمل"، حیث العبارة الأولى هي عبارة شاملة على خلاف نزاعات العمل التي تعد محددة وواضحة

یقتضي ویتطلب من المشرع إعادة النظر في متن المادة. 

الثانيالمطلب

ذات الصیغة التنفیذیةتنفیذ الأحكام القضائیة

شيء قوة الالأصل أن مجمل الأحكام القضائیة وأغلبیتها لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد حیازتها ل

ة أو المقضي فیه أو بمعنى آخر لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد أن تستنفذ جمیع طرق الطعن العادی

عل جلاجتماعیة الغیر العادیة أو سقوط أجل ومواعید الطعن، إلا أن المشرع الجزائري في المسائل ا

من الطائفةإلا أنه قبل التطرق إلى هذهللتنفیذ قابلةصدور فئة من الأحكام تكون المتمثل فياستثناء و 

بتدائیةالاكام الأحثم بعد ذلك نقوم بدراسة تنفیذ(الفرع الأول)الأحكام سنقوم بدارسة مفهوم تنفیذ الحكم 

).لثثا(الفرع الفي الأخیر التطرق إلى الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل و )،الثاني(الفرع النهائي

الفرع الأول

مفهوم تنفیذ الحكم 

في الواقع بمعنى أنها وسیلة من خلالها یتم تسییر دة قانونیة یعرف التنفیذ بأنه تطبیق قاع

خاص بما یصدر عن السلطة الواقع على النحو الذي یتطلبه القانون مع التأكید أن التنفیذ یتعلق بشكل 

في النزاعات الحاصلة بین الأفراد، ونظرا أنه لا یجوز للمرء ة من أحكام وقرارات وأوامر فاصلةالقضائی

أن یقتضي لنفسه حقه بنفسه فتدخلت الدولة وخولت لجهاز القضاء أن یفصل في النزاعات بموجب 
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وإجراءات التي حددها المشرع، ومن هنا تظهر أحكام وقرارات وأوامر ولا یكون ذلك إلا وفقا لأحكام 

.115أهمیة التنفیذ ووجوب احترام إجراءاته

كما یعرف التنفیذ عدة إشكالات وعقبات أولها عوارض قانونیة لیست عقبات مادیة التي 

الموضوع تستهدف المشاغبة والحیلولة دون إجراء التنفیذ وهنالك كذلك منازعات قد تطرح على محكمة 

ا حكم موضوعیا بصحة إجراءات التنفیذ أو بطلانها أو أنها تطرح على قاضي الاستعجال لیصدر فیه

.116للفصل فیها بحكم وقتي دون إجراءات التنفیذ أو الاستمرار فیها

اضي بالإضافة أن المشرع الجزائري أدرج في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اختصاص الق

رب العمل طلب التنفیذ الفوري وذلك في حالتین:الاجتماعي في جواز تقدیم العامل أو

حالة الإمتناع عن التنفیذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهدیدیة طبقا لما نص علیه تشریع -

العمل خاصة أنه في السابق عندما لا یلتزم أحد الأطراف في تنفیذ محضر المصالحة أو الاتفاق 

ن أجل اصدار حكم اجتماعي یقتضي التبلیغ ویجوز الجماعي فیعرض النزاع على قاضي الموضوع م

الاستئناف فیه مما یجعل طیلة الإجراءات وطلیة المدّة، على خلاف ما هو الآن فیفصل بأمر 

عالج المشرع الجزائري التنفیذ الفوري في ، 117استعجالي وحتى ولو تم الاستئناف فیه فلا یوقف التنفیذ

"یأمر رئیس القسم الاجتماعي یة والإداریة والمنصوص فیها: من قانون الإجراءات المدن509المادة 

هذا الأمر قابل طبقا لما ینص علیه تشریع العمل ، بالتنفیذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهدیدیة 

.118للتنفیذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن"

.604زودة، مرجع سابق، ص.عمر -115

.610، ص.المرجع نفسه-116

باعة والنشر والتوزیع، الجزائري بن صاري یاسین، منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، دار هومة للط-117

.77-76، ص.ص.2013

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 09-08أنظر القانون رقم -118
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الثانيالفرع

تنفیذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل

ضي بأن القوة العامة في القانون الجزائري الذي یقالنفاذ المعجل استثناءا على القاعدةیعد 

التنفیذیة تكون فقط للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه فبالتالي فإن الحكم المشمول بالنفاذ 

لى نفاذ معجل وینقسم النفاذ المعجل إلتنفیذ رغم المعارضة والاستئناف، المهیأ لالمعجل هو ذلك الحكم 

.119بقوة القانون ونفاذ معجل بأمر قضائي

یتعین على القاضي أن یصرح بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل مادام أن أحد الخصوم 

صاحب المصلحة قد تمسك به لذا یسمى كذلك بالنفاذ المعجل القضائي تمییزا له عن النفاذ المعجل 

استنادا إلى حالة أو بدون كفالة تأسیسا أو بكفالةالقانوني أین یجوز للقاضي أن یأمر به

.120الاستعجال

أما في حین الأوامر الصادرة من القضاء المستعجل تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون 

"لا یمس الأمر الاستعجالي أصل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: 303حیث جاء في المادة 

ة أو بدونها رغم كل طرق الطعن كما أنه غیر قابل للمعارضة ولا الحق، وهو معجل النفاذ بكفال

وى یأمر القاضي بالتنفیذ بموجب النسخة وفي حالة الاستعجال القص، الاعتراض على النفاذ المعجل

.121الأصلیة للأمر حتى قبل تسجیله"

وعلیه یمكن القول أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل هو تنفیذ استثنائي للأحكام القضائیة ما 

دام أن هذا الأخیر قابل للطعن العادي من معارضة واستئناف فیعد بذلك امتیاز ممنوح للمحكوم له 

یذا مؤقتا لأن بتنفیذ الحكم بمجرد صدوره قبل الوقت المحدد لتنفیذه وفقا للقواعد العامة، فیدعى تنف

لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائررشید واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة ل-119

.185-184، ص.ص.2005

.132مرجع السابق، ص.محمد ابراهیمي، -120

الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، المتعلق بقانون 09-08قانون -121
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صحته تتوقف على النتیجة النهائیة للطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف منحت له الصفة 

.122الاستعجالیة لأنه ینفذ قبل الوقت العادي لتنفیذ الأحكام

بحاجة للمطالبة به لیسیستمد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قوته التنفیذیة من أحكام القانون 

الخصوم به وأكثر من ذلك قضاء وإنما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مع مطالبةأو یقضي به ال

حكمة فلا یستوجب الحكم بالصیغة التنفیذیة للحكم المعجل بحكم أنه یكفي الحكم الذي قضت به الم

نونیة وإلزامیة التنفیذ في مثل هذه الأحكام مستمدة مباشرة من القواعد القا، بالنظر أن الصیغة التنفیذیة

أحكاما صادرة عن قضاء الآمرة وبالتالي فإن النفاذ المعجل للأحكام الصادرة من القسم الاجتماعي تعد 

.123الموضوع

الفرع الثالث

تنفیذ الأحكام الابتدائیة النهائیة

المنصوص علیها في قانون إ.م.إ المشرع الجزائري أن بجعل استثناءات للقواعد العامة ارتئ

الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم وهي إمكانیة اصدار أحكام ابتدائیة نهائیة التي تبین وتحكم 

تعلق بغیة اختصار الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات كیفت على أنها منازعات خاصة ما

لمتعلق بتسویة ا04-90من قانون 22و21حیث یظهر ذلك في مواد ، الأمر بالمنازعات العمالیة

لعمل السابق الإشارة إلیه أعلاه فإن المحكمة الاجتماعیة تقوم بإصدار أحكام دیة في االنزاعات الفر 

ابتدائیة نهائیة بشأن القضایا المنصوص علیها في هذه المواد بشكل ابتدائي نهائي غیر قابلة 

اف یة وإن كانت قابلة للطعن بالنقض، فتنفذ بمجرد تبلیغها للأطر لدرجة الثانللاستئناف أمام محكمة ا

(دراسة تشریعیة وقضائیة مقارنة)محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل محل تحلیل مفصل لأحكام الفصل التعسفي للأجیر-122

.365، ص.2008مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون موكیل هدى، إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي، مذكرة ل-123

.64، ص.2016اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 
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361المعنیة بالحكم أنها حائزة للصیغة التنفیذیة ولا یمكن أن یوقف التنفیذ فیها طبقا لأحكام المادة 

.124"لا یترتب الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار"والمنصوص فیها: من ق.إ.م.إ 

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09-08قانون -124
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ثانيالالمبحث 

طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة التي فصلت في 

الخصومة القضائیة المتعلقة بالمواد الاجتماعیة

طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة هي آلیات ووسائل قضائیة حدّدها القانون على 

تصحیحها ظلم من الأحكام الصادرة ضدهم بهدفسبیل الحصر بغیة تمكین الخصوم من الت

.125ومراجعتها

ونظرا لاختلاف الأحكام القضائیة من حیث قابلیتها للطعن وحسب اختصاص المحاكم 

ن الابتدائیة ومضمون كل دعوى أو منازعة معروضة أمامها فأمر دفع بأغلبیة التشریعات والقوانی

الحدیثة إلى الاعتماد على نوعین من طرق الطعن أولها كیفت على أساس أنها طرق طعن عادیة 

اني).(المطلب الثأما بالنسبة للطرق الطعن الأخرى فاعتبرت بأنها طرق غیر عادیة )،(المطلب الأول

ولالمطلب الأ 

طرق الطعن العادیة

اد نشیر منذ البدایة أن طرق الطعن العادیة الفاصلة في الخصومة القضائیة المتعلقة بالمو 

ر الأخیالاجتماعیة تخضع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبتحلیل نصوص هذا

تمثل قاضي تفإن للخصوم طریقتین للمرافعة العادیة للأحكام القضائیة الصادرة عن درجة الأـولى للت

ئناف بینما الطریق الثاني یتمثل بالطعن عن طریق الاست(الفرع الأول)،بالطعن عن طریق المعارضة 

(الفرع الثاني)

.106بشیر هدفي، مرجع سابق، ص.-125
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ولالفرع الأ 

الطعن بالمعارضة

ینبغي لدراسة آلیة الطعن بالمعارضة دراسة مختلف الأحكام والشروط والإجراءات الواجب 

لوسیلة ابالإضافة إلى ضرورة التعرض على مختلف الآثار القانونیة المترتبة عن هذه ،(أولا)اتباعها 

(ثانیا).للطعن 

رضةاأحكام المعأولا:

المعارضة وسیلة خولها المشرع الجزائري للمتقاضي من أجل إلغاء أو تعدیل حكم صدر تعد 

كد من جانب التأكطریق عادي في حقه غیابیا فعلى المتقاضي التقید بالإجراءات الخاصة بالمعارضة

نبغي وبعد هذه المرحلة فترفع المعارضة بواسطة عریضة فی(أ)،أن الحكم أو القرار قابل للمعارضة 

(ب).إحترام شكل العریضة وبیاناتها والأجل الخاصة بها 

لأحكام والقرارات القابلة بالطعن بالمعارضةا-أ

رضة أین جعلها المشرع الجزائري كضمانة ابالمعالأحكام الغیابیة هي فقط القابلة بالطعن 

جعل المشرع الجزائري المعارضة في شأن ، 126للمتقاضي الغائب من استدراك ما فاته وابداء دفاعه

"تهدف حیث جاء فیها ما یأتي: ق.إ.م.إ 327الأحكام الغیابیة بشكل صریح في نص المادة 

عة الحكم أو القرار الغیابي". المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب إلى مراج

إلا أن لهذا الأصل بعض الحالات الاستثنائیة التي منح فیها المشرع المعارضة كالقضایا 

ما جاء في نص اوفق، ولا الاعتراض على النفاذ المعجلالاستعجالیة الغیر القابلة بالطعن بالمعارضة

"لا یمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل :من ق.إ.م.إ والتي تنص على أنه303المادة 

النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غیر قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ 

-85، ص.ص.0022، الجزائر، -بوزریعة–الاجتهاد في مادة الإجراءات المدنیة، دار لابرویارحمدي باشا عمر، مبادئ-126

86.
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المعجل وفي حالة الاستعجال القصوى، یأمر القاضي بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة للأمر حتى قبل 

تسجیله".

بالمعارضةإجراءات الطعن -ب

یتم رفع المعارضة عن طریق عریضة مقدمة أمام الجهة القضائیة التي أفصحت عن القرار 

لشروط الآتیة:لوبغیة قبول عریضة المعارضة ینبغي أن تستوفي 

رار صادر غیابیاوجود حكم أو ق-1

ینبغي لقبول عریضة الطعن بالمعارضة إرفاق هذه الأخیرة بنسخة من الحكم أو القرار 

أي دفع في الموضوع عارض تحت طائلة عدم القبول شكلا حیث أنه أو ما یتم النظر إلیه قبل إبداء الم

النظر إلى طبیعة الحكم أو القرار المعارض ما إذا كان غیابیا أین لا یتحقق ذلك إلا إذا لم یستلم 

.127التكلیف بالحضور شخصیا ولم یحضر الجلساتالمدعى علیه 

ق.إ.م.إ أن تعذر المدعى علیه أو الوكیل أو المحامي من من 292حیث أكدت المادة 

الحضور رغم صحة التكلیف فیفصل القاضي غیابیا مما یجعل الحكم فیه قابل للمعارضة على خلاف 

وبمفهوم هذه الأخیرة أن تخلف المدعى علیه بالحضور شخصیا أو وكیله 293ما نصت علیه المادة 

ري ولا یجوز المعارضة في الأحكام المعتبرة حضوریا تأسیسا أو محامیه فیفصل القاضي بحكم اعتبا

وعلیه من أجل تفادي كل الأخطاء المتعلقة .128من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة295بالمادة 

بالوصف وطبیعة الحكم فیتعین على الجهة القضائیة التي أفصحت وأصدرت الحكم القضائي أو القرار 

.129م قابلیة الحكم بالطعن بالمعارضة باعتباره حكم حضوریاالمطعون فیه أن تحكم بعد

.416خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.-127

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 295، 294، 293أنظر المواد -128

الجزائر ، ،دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع ، ن في الأحكام والقرارات القضائیةطرق وإجراءات الطع،عبد العزیز سعد-129

.20ص.2006
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ستفاء العریضة لكل بیانات الواجب توفرهاا-2

ضة المعارضة تكون حسب الأشكال المقررة یمن ق.إ.م.إ فإن عر 330عملا بأحكام المادة 

من 15و14لعریضة افتتاح الدعوى والتي لابد أن تتوفر فیها البیانات المنصوص علیها في المادة 

ذات القانون أین ینبغي أن تكون العریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل 

الطاعن أو وكیله أو المحامي ولابد من أن تتضمن كذلك على الجهة القضائیة التي ترفع أمامها واسم 

.130ولقب ومهنة وعنوان طرفي المعارضة إلى جانب عرض وقائع النزاع والطلبات

كل الدفوع التي لم یسبق له أن طالب بها مع ضرورة إیداع العریضة بإبداءیقوم العارض كما 

سواء أمام أمانة ضبط المحكمة أو المجلس بحسب عدد المعارض ضدهم، وبعدها لابد من تبلیغ 

أو للطاعن سبیل آخر وهو العریضة عن طریق المحضر القضائي بواسطة محضر التكلیف بالحضور 

وي أمام كاتب ضبط المحكمة أو المجلس فیقوم هذا الأخیر بتحریر بأن الطاعن قد التصریح الشف

صرح أمامه بالمعارضة ویتم التوقیع على المحضر من كلا الأطراف مؤشرا على المحضر بخاتم 

.131المحكمة أو المجلس

محددة لهارفع الطعن بالمعارضة خلال أجل ال-3

واستیفاء العریضة لكافة الشروط الشكلیة والموضوعیة لا یكفي فقط صدور حكم أو قرار غیابي 

لقبول الطعن وإنما لابد أن ترفع عریضة الطعن بالمعارضة في الأجل القانوني ولابد من تسجیلها 

من ق.إ.م.إ وجعلها بمدة شهر 329خلال مدة قانونیة معینة حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 

رفعت في أجل شهر واحد یبدأ تاریخ حساب سریانه من تاریخ التبلیغ بحیث لا تقبل المعارضة إلا إذا 

تعد الآجال من النظام العام وفي حالة تجاوز مدة شهر المحددة ، و 132يالرسمي للحكم أو القرار الغیاب

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 15، 14أنظر المواد -130

.127حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.-131

، المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یأتي: "لا تقبل المعارضة إلا 09-08قانون من 329تنص المادة -132

) ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي".1إذا رفعت في أجل شهر واحد (
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، فتسقط المعارضة بقوة القانون مما یجعل الجهة القضائیة المرفوعة أمامها المعارضة خارج الأجل

.133قبول شكلا لورودها خارج الآجال القانونیةالحكم بعدم ال

آثار الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات الغیابیةثانیا: 

effetإن أثر الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات الصادرة غیابیا تكون ذات أثر موقف 

suspensif،(أ) (ب).ویترتب كذلك أثر آخر وهو إعادة عرض النزاع من جدید

المعارض فیهوقف تنفیذ الحكم-أ

الطعن بالمعارضة في الأحكام والقرارات الصادرة غیابیا یُوقف التنفیذ من حیث المبدأ بحیث إنّ 

"یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل من ق.إم.إ على ما یأتي: 323نص المشرع الجزائري في نص المادة 

إلا أن ذات المادة في فقرتها الثانیة نصت على إمكانیة ."الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارسته

وجود تنفیذ بعض الأحكام رغم المعارضة والاستئناف، والعلة من ذلك وجود عدة أحكام قابلة للتنفیذ 

.134المعجل بحكم القانون أو بأمر من القاضي

رح النزاع من جدید على نفس الجهة التي أصدرت الحكمط-ب

ن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغیابي إعادة طرح النزاع من جدید یترتب عن انتهاج الطع

والقانون أمام ذات الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه من حیث الوقائع 

.135ویصبح الحكم أو القرار محل المعارضة كأنه لم یكن

ففي حالة قبول الجهة القضائیة الطعن من الناحیة الشكلیة فیتعین علیها مناقشة موضوع النزاع 

من جدید مما ینشأ للخصم حق إضافة وسائل إثبات یثبت ویدعم من خلال ذلك موقفه والتي تعذر 

.163محمد ابراهیمي، مرجع سابق، ص.-133

بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، المتعلق 09-08من قانون 323أنظر المادة -134

.166لعید، مرجع سابق، ص.اهلال -135
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مما علیه تقدیمه المرة الأولى أمام القاضي علاوة على ذلك فإن القاضي لا یمكنه أن یحكم بأكثر 

.136قضى به في الحكم الغیابي تطبیقا لقاعدة "الطاعن لا یضار من الطعن الذي قدمه"

ثانيالالفرع 

بالاستئنافالطعن 

لمبادئ التقاضي على درجتین نظم المشرع الجزائري الاستئناف كطریق عادي في مواد اتجسید

من قانون إجراءات المدنیة والإداریة، حیث منح للمحكوم علیه حق الطعن في 353إلى 332

أعلى طرحها من جدید أمام جهة قضائیة وإعادة الابتدائیةجهة الالأحكام القضائیة الصادرة من 

ستئناف طریق عادي یجسد مبادئ التقاضي على درجتین بمقتضاه یتم عرض الحكم فبالتالي الا

.137طعنالصادر من درجة الابتدائیة على درجة الأعلى، قصد تعدیل أو إلغاء الحكم محل ال

یسعى الاستئناف كطریق عادي لطعن إعادة النظر من جدید سواء من حیث قانون المطبق أو 

ما فاتهم من الأدلة ودفع، كما أنّ ة للخصوم من أجل إبداء تیح فرصتمن حیث الوقائع بحیث 

الاستئناف یصنف إلى ثلاثة أنواع بدایة بالاستئناف الأصلي الذي یباشر من طرف المدعى علیه 

، بالإضافة إلى الاستئناف الفرعي الذي یباشره الشخص 138وعادت ما یكون من المحكوم ضده

ي ویكون في أي مرحلة من مراحل الخصومة وذلك تأسیسا المستأنف علیه بمناسبة الاستئناف الأصل

.09-08من قانون 337بالأحكام المادة 

من لا یمكن ممارسة الاستئناف إلا بعد معرفة إذا كان الحكم قابل للاستئناف وبعدها لابد

د ) وبع(أولااتباع الإجراءات المنصوصة علیها قانونا وذلك ما سیتم دراسته في إطار أحكام الاستئناف 

(ثانیا).سنقوم بتناول الآثار المترتبة عن اتباع طریق الاستئناف ذلك 

.316بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص.-136

137 -BALANDINE Rolland, procédure civile, 2eme groupe Studyroma, dallez, paris, 2007, p.389.

.782، ص.1981، دار النهضة العربیة، مصر، 2طفتح والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، -138
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أولا: الأحكام الخاصة بالاستئناف

لطعن ابلة لللإلمام بالأحكام المقررة قانونا للاستئناف لابد من تحدید الأحكام القابلة وغیر الق

(ب).ثم بعد ذلك تبین كیفیة رفع الاستئناف (أ)،بالاستئناف 

لأحكام القابلة وغیر القابلة للطعن بالاستئنافا-أ

النصوص القانونیة المنظمة للاستئناف یتضح أنه هناك أحكام قابلة للطعن باستقراء

).2(وهنالك أحكام غیر قابلة بالطعن بالاستئناف )،1(بالاستئناف 

بالاستئنافالأحكام القابلة للطعن -1

ریة من قانون الإجراءات المدنیة والإدا305و304المواد وكذا333بالعودة إلى نص المادة 

فنستنتج أنّ الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف والتي نجیزها فیما یلي:

الأحكام الفاصلة في موضوع النّزاع-1-1

بارها الأحكام أجاز المشرع الجزائري إمكانیة الاستئناف لأحكام الفاصلة في موضوع نّزاع باعت

یّا أو ور كان الحكم حضباشر من أجلها بغض النّظر إذلموضوع الدعوى التيأو منهیة للخصومة 

.)139(خاصما خصه المشرع بنّص باستثناءحضوري ياعتبار 

الأحكام الفاصلة في دفع إجرائي-2-1

یقصد بالأحكام الفاصلة في دفع إجرائي تلك الأحكام التي مفادها إنهاء الخصومة على سبیل 

المثال الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا باعتبارها تسعى إلى عدم تصریح بعدم صحة الإجراءات 

اك الدفع یتم أو وقفها، كما تثار الدفوع الإجرائیة من طرف المدعى علیه، وفي حالة استدر انقضائهاأو 

یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، -139

.162، ص.2011، دار هومة للطباعة والنشر وتوزیع، الجزائر، 3ط
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بعد استكمال هذا قبول الدعوى، أما إذا لم یتم القبول فإنه یجوز إعادة رفع الدعوى من جدید 

.140الإجراء

الأحكام الفاصلة في دفع بعدم القابلیة-3-1

داریة أنّ الدفع بعد القابلیة للقانون الإجراءات المدنیة والإ67یعتبر المشرع الجزائري وفقا للمادة 

یمكن إثارته ثار من طرف القاضي إذا كان من نظام العام متى تعلق الأمر مثلا بعدم احترم الأجل ی

.141من طرف الخصوم وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى حتى بعد تقدیم الدفع في الموضوع

الأوامر الاستعجالیة الصادرة من الدرجة الأولى-4-1

یومًا 15ة قابلة للطعن بالاستئناف خلال مدالدرجةتكون الأوامر الاستعجالیة الصادرة في أول 

من قانون 304من تاریخ تبلیغ الرسمي للأمر على أن یفصل فیه على وجه السرعة حسب المادة 

صادرة بعد و مثل هذه الأوامر في الإجراءات المدنیة والإداریة، لعلى الحكمة من ترخیص بالاستئناف 

جعتها، كما أنّ ولیس اتكون محلاً للطعن وإعادة مر تحقیق سطحي وبحث سریع مما یتعین أن 

.142للاستئناف أثر موقف لأنّها معجلة النفاذ بالقوة القانون رغم كل طرق الطعن

ئضار الأوامر على الع-5-1

یقصد بالأمر على العریضة ذلك الأمر الولائي الذي یصدره القاضي مؤقتا بدون حضور 

لا یمس حقوقهم للفصل فیه في أجل لا یتعدى الخصوم ویكون بناء على طلب أحدهم في موضوع

لعادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري، یوسف دلاندة، طرق الطعن العادیة وغیر ا-140

.96، ص.2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق. 09-08من قانون 67أنظر المادة -141

.210، ص.2009المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، جزائر، فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات-142



الفصل الثاني      الأثار القانونیة المترتبة عن مباشرة الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة 

66

من قانون الإجراءات المدنیة 311و310) أیام من تاریخ الطلب وذلك حسب المواد 3ثلاثة (

.143والإداریة

الأحكام غیر القابلة للطعن بالاستئناف-2

نصّ المشرع الجزائري على بعض الحالات التي لا یجوز الطعن فیه بالاستئناف إنما اكتفى

طبیعة ببالفصل فیها بموجب الأحكام نهائیة غیر قابلة للطعن وذلك لعدة اعتبارات منها ما هو مرتبط 

الموضوع أو مراعاة مصلحة الخصوم وتتمثل هذه الأحكام فیما یأتي:

من موضوع النزاعالأحكام الفاصلة في جزء-1-2

من ق.إ.م.إ على عدم جواز الاستئناف في الأحكام الفاصلة في جزء من 334نصت المادة 

أصل الدعوى إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع برمته، وتعتبر الأحكام الفاصلة في جزء من 

إجراء اتخاذموضوع النزاع تلك التي تفصل في جزء من الموضوع ونترك الجزء الآخر إلى غایة 

.المناسب للفصل فیه، والذي من الممكن أن یكون تعیین خبیر لتقدیر الضرر أو العجز

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع-2-2

والتي جراءاتالإتُعرف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بتلك التي تأمر بإجراء من 

الموضوع، فهي لا تحسم النزاع وإنما تمهد تصدر أثناء النظر في الدعوى وقبل الفصل والحكم في 

الأحكام التحضیریة، مثل حكم القاضي بتعیین الخبیر أو سماع فیه وتعرف بالأحكام التمهیدیة و للفصل

، ولا یقبل الاستئناف في مثل هذه الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلاّ ماعدا 144الشهود

من قانون الإجراءات 374و81سا بالأحكام المادتین الحكم الفاصل في موضوع النزاع وذلك تأسی

المدنیة والإداریة.

. راجع كذلك: المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08من قانون 311، 310أنظر المواد -143

انون خصص القتالماستر في الحقوق، دیبان كاهنة، النظام القانوني للمعارضة والاستئناف في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة 

.2017الخاص الشامل، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.96، ص.عبد العزیز سعد، مرجع سابق-144
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الأحكام النهائیة-3-2

الأحكام النهائیة هي تلك الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائیة في أول وآخر درجة أین 

ة تكون غیر قابلة للاستئناف وهذه الأحكام قد تكون نهائیة بسبب قیمتها وذلك حسب ما جاء في المد

"تفصل المحكمة بحكم في أوّل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المنصوص فیها ما یأتي:330

منه فالحكم الفاصل مائتي ألف دینار"2000.000وآخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قیمتها 

طعن بالاستئناف نظرا لقیمتها تها مائتي ألف دینار غیر قابلة لفي موضوع الدعوى التي لا تتجاوز قیم

یة قواعد یتم تحدید على أساسها قیمة الذي یثار هو أن المشرع لم یحدد أالضئیلة، والإشكال 

.145الدعوى

یة إلى جانب هناك الأحكام الواردة في نصوص خاصة منها المتعلقة بإلغاء العقوبات التأدیب

لرواتبالأحكام الصادرة الخاصة بالكشوفات االتي قررها المستخدم، تسلیم شهادة العمل، المنازعات و 

في  المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة04-90من قانون 21وذلك تأسیسا بما جاءت به المادة 

عمل.ال

الاستئنافتشكیل-ب

الطعن بالاستئناف أو كما یسمیها البعض بدعوى الاستئناف ومن المعلوم أن الدعوى القضائیة 

قانونیة وأطراف یتغیر مركزهم القانوني بحیث نكون أمام شخص یدعى المستأنف تحتاج إلى شكلیة 

ویكون عن طریق عریضة استئناف تكون 146في الأجل المحددة قانوناوهو الذي یقدم الاستئناف

، ولابد أن تكون )147(مكتوبة وموقعة من المستأنف أو محامیه في جدول النقابة الوطنیة للمحامین

ق.إم.إ .540التي نص علیها المشرع في المادة مستوفیة للبیانات 

یف، ، منظمة سطنشرة المحاميمهملي میلود، "طرق الطعن في المادة المدنیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة"، -145

.20، ص.2009، 8العدد 

.332نبیل صقر، مرجع سابق، ص.-146

.163، ص.مرجع سابقمحمد إبراهیمي،-147
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خر فلابد من إجراء آق.إم.إ 540في المادة فبعد استفاء العریضة لكافة البیانات المنصوص

وهو تبلیغ هذه الأخیرة عن طریق منح نسخة منها للخصوم قصد إعلانه وتكلیفه للحضور إلى موعد

ن م416إلى 404ما جاء في أحكام المادة ومراعاة 542الجلسة وهذا عملا بما جاءت به المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

إنّ الأثار المترتبة على حالة عدم تمكن المستأنف من تبلیغ عریضة طعن بالاستئناف إلى 

المستأنف علیه خلال الأجل المحدد قانونا، فإن المجلس القضائي یمنح للمستأنف مهلة أخرى لإعادة 

المثبتة لذلك تبلیغ العریضة، إلاّ أنه إذا انتهت المدة دون تقدیم محاضر التبلیغ الرسمي مرفقا بالوثائق

عن إجراء الشطب دون مبرر یقضي المجلس بشطب القضیة بأمر غیر قابل لأي طعن، ویترتب 

.148المتبقىالأثر الموقف للاستئناف إلا إذا تم إعادة تسجیل الاستئناف خلال الأجل إنهاء 

ثانیا: أثار الطعن بالاستئناف

الأثر یترتب عن رفع الاستئناف كالطریق عادي آثر قانونیة تتمحور في الآثار موقف (أ)، 

.الناقل (ب)، حق التصدي (ج)

الأثر الموقف-أ

یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن كما هنالك إمكانیات الوقف والمانع إلى غایة الإصدار 

من قانون الإجراءات 323ما جاءت به المادة القرار شریطة أن یكون الطعن بالاستئناف مباشرا وهذا 

.149لة بالنفاذ المعجلو المدنیة والإداریة إلا أنه یستثنى من هذا الأثر الأحكام المشم

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09-08من قانون 542أنظر المادة -148

، من هذه المذكرة49،50، 48راجع الصفحات   -149



الفصل الثاني      الأثار القانونیة المترتبة عن مباشرة الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة 

69

الأثر الناقل-ب

قضائیة ثانیة جهة ي إعادة عرض موضوع الدعوى أمام یتمثل الأثر الناقل في الاستئناف ف

من قانون339بالوقائع والقانون حسب ما جاءت به المادة بغیة الفصل فیه من جدید بما یتعلق 

."انونلقن جدید من حیث الوقائع وا: "تفصل جهة الاستئناف موالتي تنصالإجراءات المدنیة والإداریة

حق التصدي-ج

حق التصدي یتمثل في سلطة التي یتمتع بها المجلس القضائي المباشر أمامه الاستئناف في 

تعلق قضائیة بكاملها والفصل فیها حینما سلطة بعض الأحكام المحكمة الابتدائیة لاستلاء على 

.150باستئناف في موضوع الدعوى بموجب قرار واحد

كلي شالحكم بالإلغاء في الدعوى نتیجة دفع كما كفل المشرع الجزائري للمجالس القضائیة عند 

اضي من خلاله تم إنهاء الخصومة حق التصدي لها وإرجاعها للمحكمة لتفصیل فیها عملا بمبادئ التق

جتین، ومن جهة أخرى یسعى المشرع لضمان حسن سیر العدالة أمر جعله یمنح للمجالس ر على د

انب الحكم المستأنف لم یفصل فیه إلاّ في الجالقضائیة الحق في الفصل في موضوع النزاع رغم أنّ 

به إرجاعها للمحكمة حسب ما جاءتإلاّ إذا تبین أفضلیة الحكم فیه وإنهاء الخصومة دون،الشكلي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 346المادة 

.192سابق، ص.محمد الإبراهیمي، مرجع -150
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الثانيالمطلب

طرق الطعن غیر العادیة

تعد طرق الطعن غیر العادیة آلیة یمارسها المتقاضي متى توفرت أحد الأسباب المبررة 

والمنصوص علیها على سبیل الحصر من طرف المشرع الجزائري وهذه الخاصیة هي من تمیز طرق 

یر الطعن غیر العادیة عن طرق الطعن العادیة وبالعودة إلى أحكام قانون إ.م.إ فإن طرق الطعن غ

).ني(الفرع الثاإعادة النظر التماس،(الفرع الأول)تمثل في الطعن بالنقض العادیة ت

الفرع الأول

الطعن بالنقض

ام ینبغي لإعمال وانتهاج المتقاضي أو وكیله الطعن بالنقض استفاء وتوفر مجموعة من الأحك

ن طرق ومن البدیهي أن المتقاضي عندما یسلك هذا النوع م(أولا)،القانونیة التي لابد من تبیانها 

تحقیق مجموعة من الأهداف التي تعد بصیغة أخرى جملة الأثار التي یرتبها الطعنالطعن بغایة

.(ثانیا)بالنقض 

أحكام الطعن بالنقضأولا: 

العلیا ولا ام المحكمة یعد الطعن بالنقض طریق غیر عادي یطعن به ضد قرار نهائي یباشر أم

، فالطعن بالنقض لا یقصد به إعادة طرح )151(سس إلا على أحد الأوجه التي أقرها القانونیمكن أن یؤ 

النزاع أمام محكمة النقض للفصل فیه من جدید كما هو الحال بالنسبة للاستئناف كطریق عادي 

سلامة المبادئ للطعن بحكم أن الطعن بالنقض تقتصر فیه المحكمة العلیا على مجرد تقریر مدى 

.)152(المعروض أمامها لذلك هي تفصل إما بالرفض أو القبولالقانونیة والإجراءات الساریة في النزاع 

.217إبتسام القرام، مرجع سابق، ص.-151

.355نبیل صقر، مرجع سابق، ص.-152
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كما یتطلب في الطعن بالنقض شروط لابد من توفرها وهي شرط الصفة والمصلحة اللتان 

في الطاعن إلى تعتبران من أهم شروط قبول الدعوى التي تسري في الطعن بالنقض ولابد من توفرها 

وهنالك أحكام قضائیة لا یجوز (أ)،مع التنبیه أن هنالك أحكام یجوز الطعن فیها ، 153جانب الأهلیة

(ب).الطعن فیها بالنقض 

نقضفیها بالالطعنالأحكام التي یجوز -أ

ض من ق.إ.م.إ على الأحكام القابلة للطعن بالنق350و349نص المشرع الجزائري في المواد 

محاكم صادرة في آخر درجة عن الالفاصلة والوالمتمثلة في الأحكام والقرارات أمام المحكمة العلیا 

ي ة فوكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصوم)،1(والمجالس القضائیة

).2(أحد الدفوع الشكلیة وعدم القبول أو أي دفع عارض آخر 

لأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم ا-1

والمجالس القضائیة

نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الأحكام القضائیة القابلة للطعن بالنقض في المادة 

الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع "تكون قابلة للطعن بالنقض،والمنصوص فیها ما یأتي: 349

لأحكام ، ویسمیه الفقه القانوني با154النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة"

حكم القضائي النهائي وهو الحكم العالجت349المادةلقوة الشيء المقضي فیه بینما نص الحائزة 

.155الفاصل في موضوع النزاع الصادر عن آخر درجة للجهات القضائیة الدنیا

كانت أحكام صادرة في كما یجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء

الموضوع أو قبل الفصل في الموضوع وسواء كانت أحكام مؤقتة أو مستعجلة دون التمییز بین 

وهذه من مستحدثات ومستجدات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أین الأحكام التحضیریة والتمهیدیة 

.60، ص.2009دیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، موفم للطباعة والنشر، الجزائر، -153

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون -154

.76، ص.2009، منشورات أمین، الجزائر، 09-08العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقانون فضل -155
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لتحضیریة بل وضع نظام موحد لكل لم یعد المشرع الجزائري یفصل بین الأحكام التمهیدیة والأحكام ا

.156الأحكام غیر القطعیة الصادرة قبل الفصل في الموضوع

م لأحكام الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدا-2

القبول أو بأي دفع عارض آخر

ض الأحكام "تكون قابلة بالطعن بالنقوالمنصوص فیها: من ق.إ.م.إ350تأسیسا بالمادة 

والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدم 

.157القبول أو أي دفع عارض آخر"

ومن جملة التطبیقات أو الأمثلة نجد القضاء بصفة نهائیة بعدم قبول الدعوى شكلا لسبب 

الآجال المسقط أو لانقضاءإجرائي، ویقضي لعدم قبولها لانعدام الصفة أو المصلحة أو التقادم أو 

.)158(ائهاأ أثناء سیر الخصومة ویؤدي إلى إلغلسبق الفصل، بالإضافة إلى أي دفع آخر یطر 

حكام التي لا یجوز الطعن فیهاالأ-ب

جوز یمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فئة من الأحكام لا 353إلى 351عالجت المواد 

الطعن فیها بالنقض، بحیث لا یجوز في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام 

لا یقبل الطعن بالنقض بإلتماس إعادة النظر في الأحكام)،1(والقرارات الصادرة في الموضوع 

رف وفي الأخیر لا یقبل الطعن بالنقض إلاّ إذا قدّم من ط)،2(والقرارات المطعون فیها بالنقض 

).3(الخصوم أو ذوي الحقوق 

روابح سامیة، جدال فطیمة، الطعن بالنقض في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون -156

.10، ص.2013رحمان میرة، بجایة، لاالخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون -157

.177فضیل العیش، المرجع السابق، ص.-158
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من ق.إ.م.إ351في المادة بل الطعن بالنقض وفقا لما جاء لایق-1

: "لا یقبل الطعن بالنقض القانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 351نص المشرع الجزائري 

.159في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع"

أعلاه فإنه لا یعد قابلا للطعن أي حكم أو قرار صادر في آخر 351من خلال نص المادة 

درجة لا یفصل في الموضوع كالأحكام والقرارات الآمرة بإجراء من إجراءات التحقیق فهذا النوع من 

الأحكام المتعلقة بإجراء التحقیق لا تقبل الطعن عن طریق المعارضة والاستئناف مسحوبا بالحكم

القضائي الآمر بالخبرة، فهذا الأخیر یجوز الطعن فیه عن طریق الاستئناف مسحوبا بالحكم الفاصل 

"لا یجوز الاستئناف من ق.إ.م.إ الواردة على الشكل الآتي: 145ما أكدته المادة اوفقفي الموضوع 

لم یمكن أن اع.الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فیه بالنقض إلاّ مع الحكم الفاصل في موضوع النز 

تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض، إذا لم تكن 

.160قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرة"

ق.إ.م.إ352لا یقبل الطعن بالنقض وفقا لما جاء في نص المادة -2

بمثابة وسیلة من خلالها یتم تفادي المشرع الجزائريإعتمدهاالأحكام التيیعتبر هذا النوع من 

ن طعصدور أحكام قضائیة متناقضة فعلى الراغب في الطعن بالنقض والذي قد سبق له أن سجل 

طعن بالتماس حتى لا یقع الطعن بالنقض تحت الإلى غایة البث في بإلتماس إعادة النظر أن ینتظر 

.161القبولعدمطائلة

ق.إ.م.إ353لا یقبل الطعن بالنقض وفقا لما جاء في نص المادة -3

إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق مما لا یفتح المجال بالنقضلا یقبل الطعن

لأشخاص آخرین لرفع الطعن بالنقض غیر أنه في علم النائب العام لدى المحكمة العلیا بصدور حكم 

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون -159

.نفسهمرجع ال-160

، كلیة الحقوق 1الإجراءات المدنیة والإداریة، محاضرات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جقبایلي طیب، شرح قانون -161

.20.، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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المحكمة أو المجلس القضائي وكان الحكم أو القرار مخالف لقانون ولم أو قرار في آخر درجة من

یطعن فیه أحد الخصوم بالنقض في الآجل، فله أن یعرض الأمر بعریضة بسیطة أمام المحكمة 

العلیا العلیا، وفي حالة نقض الحكم أو القرار لا یجوز للخصوم التمسك بقرار الصادر من المحكمة 

.162اضي أو القرار المنقوضلتخلص بما قضى به الق

أین كما تعد میعاد الطعن ضمن الأحكام الجوهریة في ظل الإجراءات وتعد من النظام العام 

ویجوز للأطراف التمسك بها، فإذا رفع الطعن بالنقض بعد انقضاء یثیرها القاضي من تلقاء نفسه

.163جالالآجال فكان باطلا وقضى بعدم قبوله أو الدفع بعدم القبول لفوات الآ

حیث یرفع الطعن 354نص المشرع الجزائري على أجل الطعن بالنقض في أحكام المادة 

بالنقض في أجل شهرین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي الحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا، وأجاز 

التبلیغ في الموطن كانتمدید أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة أشهر في حالة التبلیغ الرسمي إذا

وفي الأخیر لا یكون الطعن بالنقض إلا وفقا لأحد الأوجه المنصوص علیه في 164ختارمالحقیقي أو ال

.من ق.إ.م.إ358المادة 

أثار الطعن بالنقض:نیاثا

ما عاد المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو القرارلا یترتب الطعن بالنقض وقف التنفیذ أو 

من قانون 361أهلیتهم وفي الدعوى التزویر كما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة حیث جعل الفقه القانوني الأثر السلبي غیر الموقف التنفیذ على خلاف 

أتت باستثناء عن القاعدة العامة أین یوقف الطعن 361المعارضة والاستئناف مع التنبیه أن المادة 

منظمة ،8المحامین، عدد مهملي میلود، طرق الطعن في المادة المدنیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة -162

.28، ص.2009سطیف، 

،15بوعزة مصطفى، طرق الطعن الغیر العادیة في الشؤون المدنیة، مذكرة التخرج في المدرسة العلیا للقضاء، دفعة -163

.12، ص.2007

.، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08قانون 354أنظر المادة -164
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، وهناك مسائل أخرى یكون للطعن بالنقض أثر إیجابي فیها أین 165بالنقض تنفیذ القرار المطعون فیه

.166یوقف تنفیذ الحكم أو القرار المطعون فیه

نيالفرع الثا

إعادة النظرالتماس

العادیة في الأحكام النهائیة ولدراسةیعد التماس إعادة النظر طریق من طرق الطعن غیر 

ب یرت(أولا)،مختلف الجوانب المتعلقة به یستلزم منا دراسة أحكامه من حیث الإجراءات والشروط 

(ثانیا).الطعن بالتماس إعادة النظر آثار لابد من دراستها 

أحكام الطعن بالتماس إعادة النظرأولا: 

دائیة عالجه المشرع الجزائري في الأحكام الابتالتماس إعادة النظر طریق غیر عادي للطعن

یرفع التماس إعادة النظر منه، و 397إلى 390یة بموجب المواد قانون الإجراءات المدنیة والإدار في 

أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس به بموجب عریضة واشترط 

.167ق.إ.م.إ394اء في المادة لقبول هذه الأخیرة شكلا وفقا لما ج

یقبل كل حكم یصدر غیر قابل بالطعن بالاستئناف الطعن بالتماس إعادة النظر مع التنبیه أن 

كما أن الأحكام الحائز فیها بالطعن بالالتماس الأحكام ،كما یعد حقا لأي طرف من أطراف الدعوى

الصادرة بصفة نهائیة ومن محكمة الدرجة الثانیة وبمفهوم المخالفة لا یكون الطعن بالالتماس في 

الأحكام الابتدائیة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى نظرا أن هذا النوع من هذه الأحكام یجوز فیها 

أن یرفع في یجبكما أنه لقبول عریضة الطعن بالتماس إعادة النظر، 168الاستئناف كطریق عادي

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع اسابق.09-08من قانون 370إلى 361المواد أنظر -165

حدادي رشیدة، طلبات العارضة والدعاوى الفرعیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -166

.185، ص.2014وهران، 

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.09-08انون من ق394، 393، 392أنظر المواد -167

.65ص.، مرجع سابق، عبد العزیز سعد-168
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"یرفع التماس إعادة النظر في آجال :والتي تنص على أنه 393آجال شهرین وفقا لأحكام المادة 

)، یبدأ سریانه من تاریخ تزویر شهادة الشاهد أو ثبوت التزویر أو تاریخ اكتشاف الوثیقة 2شهرین (

.169المحتجزة"

الطعن بالتماس إعادة النظر:یاثان

لا یترتب على رفع الالتماس وقف تنفیذ الحكم ولا لأجل ممارسة الطعن بإعادة النظر أثر 

إعادة النظر لا یوقف ولا یعد سبب التماسموقف ما لم ینص القانون على خلاف ذلك بمعنى أن 

.170لوقف تنفیذ الحكم أو القرار أو الأمر

أثر الحكم بالتماس إعادة النظر وإن قضت المحكمة بعدم قبول أو وعلیه یمكن القول بأن 

الطلب من رفض الطلب یترتب على ذلك تحمیل الطالب مصاریف الدعوى أما في حالة ما إذا قبل

طرف المحكمة المتلمس منها فإن مآل الحكم المطعون فیه هو الإبطال مما یترتب إعادة الأطراف إلى 

.171قبل صدور الحكمكانوا علیها التي الحالة 

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون -169

دار الجامعة للنشر، نبیل سماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (الاختصاص، الدعوى الخصوم)، -170

.676، ص.2006مصر، 
171-CARSONNET et BORU-Cesar, traite théorique et pratique de procédure civil et commerciale, tome 6, 3ème

édition, paris, 1992, p.492.
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واد بعد تحلیل واستقراء مجمل النّصوص القانونیة المؤطرة لموضوع الخصومة القضائیة في الم

فقا داریة و تعلق بالقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإاالاجتماعیة سواء م

فإن الخصومة القضائیة في مواد الاجتماعیة تباشر عن طریق دعوى، وهذه الأخیرة09-08لقانون 

ون لشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتكلتخضع 

ق هذه إرفامع التنبیه أنّ المشرع الجزائري یشترط لاجتماعي تفعیلا لقواعد الاختصاص، أمام القسم ا

في القضائیة الدعوى المباشرة أمام القسم الاجتماعي بمحضر عدم الصلح مما یكسب الخصومة

مقارنة مع سائر الخصومات القضائیة الأخرى.االمواد الاجتماعیة طابعا استثنائی

لىعیتمیز القسم الاجتماعي بالطابع الاستثنائي مقارنة مع سائر الأقسام الأخرى الموجودة 

لا المحكمة، ویظهر ذلك جلیا في تشكیلة المحكمة وكذا الاختصاصات الممنوحة لها والتيى مستو 

ا المحكمة الاجتماعیة وهذه القضایا جعله، باعتبارها من اختصاصیجوز لأي قسم آخر الفصل فیها

المشرع ذات قیود وشروط خاصة.

الفصل فیها أحد تعد بساطة الإجراءات المتبعة أمام القسم الاجتماعي وكذا سرعت 

خصوصیات وممیزات الخصومة القضائیة في المواد الاجتماعیة.

عدة أنواع من الأحكام تختلف باختلاف طبیعة القضایا المعروضة بالقسم الاجتماعي یفصل

د تكونعلیها وهذه الأحكام قد تكون ابتدائیة وقد تكون نهائیة غیر قابلة للممارسة الطعن فیها، وق

تدائیةابنفاذ المعجل مع التنبیه أنّ للمحكمة الاجتماعیة صلاحیة إصدار أحكام الة بابتدائیة مشمول

قابلة لكافة طرق الطعن.

من خلالهغیر صائبة یشعرمحكمة الاجتماعیة قد یصدر أحكاما الجهاز القضاء المجسد في 

الدستوري ضمن ه، فالمؤسسالمتقاضي بضرورة استبعاد أو إلغاء هذا الحكم أو القرار الذي صدر ضد

التقاضي على درجتین الذي یظهر في طرق الطعن منها ما جعلها عادیة تتمثل في المعارضة له مبدأ

والاستئناف حیث وضع أحكاما خاصة لكل طریق أین تكون المعارضة في الأحكام الغیابیة أمّا 

غیر العادیة یتمثل في الاستئناف یكون في الأحكام الابتدائیة الحضوریة، أمّا بالنسبة للطرق الطعن
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الطعن بالنقض أمام أعلى درجة في التقاضي، وهنالك الطعن بالتماس إعادة النظر عن طریق رقابة 

صحة الأحكام ومدى صحة القانون المطبق على الوقائع.

ة وبالرغم من تكریس المشرع الجزائري لكل النصوص القانونیة بهدف التأطیر الأفضل للخصوم

ري على الاجتماعیة، وهذا التأطیر یدخل ضمن الإصلاحات التي أدخلها المشرع الجزائالقضائیة للمواد 

نیة غات القانو امحاكم الاجتماعیة بغایة تقریر ضمانات أكثر للمتقاضین، إلاّ أن النقائص والفر ال

ء خبرة لدى القضاة وعدم تخصصهم في القضاالواضحة سواءًا من حیث التنظیم أین نجد نقص 

ث إشكالات التنفیذ للأحكام الصادرة عن المحاكم الاجتماعیة بحیأو فیما یخص كذلك الاجتماعي،

یة من یقتضي على المشرع تفعیل المنظومة القانونیة الخاصة بالخصومة القضائیة في المواد الاجتماع

أجل ضمان عدم تضرر العمال والمساس بحقوقهم.

القضائیةأكثر فعالیة لموضوع الخصومةوفي الأخیر لابد على المشرع من وضع نظم قانونیة 

في المواد الاجتماعیة والسعي إلى تكوین قضاة متخصصین وإعادة صیاغة كل النصوص القانونیة 

ة.   یوجعلها أكثر فعال
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لخصالم

لقد خص المشرع الجزائري الخصومة القضائیة في المسائل الاجتماعیة بمجموعة من الأحكام 

التي جعلها ممیزة عن الخصومة القضائیة في المواد الأخرى مع الاحتفاظ لها بالإطار العام للخصومة 

القضائیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 

Résumé

Le législateur algérien a spécifie l’instance judiciaire en matière sociale un ensemble de

dispositifs Qui distingue celle-ci en d’autre instances, en lui gardant le cadre général de l’instance

judiciaire selon le code de la procédure civile et administrative.


